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مقدمة   أولا -
قـررت الجمعيـة العامـة، في القـــرار ١١٠/٥٤ المــؤرخ  - ١
٩ كـانون الأول/ ديسـمبر ١٩٩٩، جملـة أمـور مـــن بينــها أن 
تجتمـع اللجنـة المخصصـة، المنشـــأة بموجــب القــرار ٢١٠/٥١ 
المـــؤرخ ١٧ كـــانون الأول/ديســـــمبر ١٩٩٦، مــــن ١٤ إلى 
١٨ شباط/فبراير ٢٠٠٠، مكرسـة الوقـت المناسـب للنظـر في 
القضايـا المتبقيـة المتصلـة بصياغـة مشـروع اتفاقيـة دوليـة لقمــع 
أعمال الإرهاب النووي، وأن تتناول مسألة عقـد مؤتمـر رفيـع 
المسـتوى برعايـة الأمـــم المتحــدة لإعــداد رد منظــم ومشــترك 
للمجتمع الدولي تجاه الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، كمـا 
قـررت أن يسـتمر العمـل خـلال الـــدورة الخامســة والخمســين 
للجمعية العامة في الفترة من ٢٥ أيلـول/سـبتمبر إلى ٦ تشـرين 
الأول/أكتوبـر ٢٠٠٠ في إطـــار أحــد الأفرقــة العاملــة التابعــة 
للجنة السادسة، بمـا في ذلـك بـدء النظـر لغـرض وضـع اتفاقيـة 
شـاملة بشـــأن الإرهــاب الــدولي ضمــن إطــار قــانوني شــامل 

للاتفاقيات المتعلقة بالإرهاب الدولي  
وبناء على ذلك، قامت اللجنة السادسة، في جلسـتها  - ٢
الثانيـة، المعقـودة في ٢٥ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٠، بإنشـــاء هــذا 
الفريـــق وانتخبـــت الســـيد روهـــان بـــيريرا (ســـري لانكــــا) 

رئيسا لــه. 
وقـررت اللجنـة السادســـة أيضــا في جلســتها الثانيــة،  - ٣
فتـح بـاب العضويـة في الفريـق أمـام جميـع الـدول الأعضـــاء في 
الأمــم المتحــدة أو الأعضــاء في الوكــالات المتخصصــــة أو في 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقرر الفريـق العـامل في جلسـته 
الأولى، المعقودة في ٢٥ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠، توجيه الدعوة 
إلى ممثل لجنة الصليب الأحمـر الدوليـة للمشـاركة في مناقشـاته 
بصفــــة مراقــــب. وفي الجلســــة الخامســــة، المعقـــــودة في ٢٧ 
ـــة إلى  أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٠، وجـه الفريـق العـامل دعـوة مماثل

ممثلــي أمانــة الكومنولــث والاتحــاد الأوروبي وجامعــة الــدول 
العربية ومنظمة الوحدة الأفريقية. 

ـــدة  وعقـد الفريـق العـامل ٩ جلسـات، في الفـترة الممت - ٤
من ٢٥ أيلول/سبتمبر إلى ٦ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٠. 

وعرض على الفريق العامل تقرير الفريق العامل التابع  - ٥
للجنـــة السادســـة (A/C.6/53/L.4)، المتضمـــن لنـــص منقـــــح 
لمشروع اتفاقيــة قمـع أعمـال الإرهـاب النـووي أعـده أصدقـاء 
الرئيس (المرفق الأول)؛ وتقرير اللجنـة المخصصـة عـن أعمـال 
دورـا الرابعـة(١)، فضـلا عـن وثيقـة عمـل قدمتـها الهنـد تحــت 
عنـوان �مشـــروع اتفاقيــة شــاملة بشــأن الإرهــاب الــدولي� 

 .(A/C.6/55/1)

وكان معروضا على الفريق العامل كذلك مقترحـات  - ٦
شفوية وخطية جرى تقديمـها خـلال جلسـاته. وتـرد نصـوص 

المقترحات الخطية في المرفق الثالث لهذا التقرير. 
ونظر الفريق العامل في التقرير واعتمده في جلسـته ٩  – ٧

المعقودة في ٦ تشرين الأول/أكتوبر  ٢٠٠٠. 
  

الأعمال التي اضطلع ا الفريق العامل  ثانيا -
 
 

صياغة مشروع الاتفاقية الدولية لقمع أعمـال  ألف - 
الإرهاب النووي 

 

لاحـــظ رئيـــس الفريـــق العـــامل، في جلســـــته الأولى  - ٨
المعقـودة في ٢٥ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٠، أن منســـقة مشــروع 
الاتفاقية، السيدة كيت سـتين (أسـتراليا)، قـد واصلـت إجـراء 
المشــاورات، خــلال الفــترة الفاصلــة بــين الـــدورات، بشـــأن 
المسائل المعلقة وأنه قد يلزم إجراء المزيد مـن المشـاروات علـى 
نطاق أوسع للسعي إلى إيجاد حل يفضي إلى اعتماد الاتفاقية. 

 __________
الوثــــــــائق الرسميــــــــة للجمعيــــــــة العامــــــــة، الــــــــــدورة  (١)

 .( A الخامسةوالخمسين، الملحق رقم ٣٧ (55/37/
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كما أشار إلى أنه سيتيح للسيدة ستين المرونة اللازمة لمواصلـة 
تلك المشاورات خلال دورة الفريق العـامل. وأشـار أيضـا إلى 
أن استكمال الأعمال بشأن مشروع الاتفاقيـة يتوقـف أساسـا 

على الإرادة السياسية للتوصل إلى حل توفيقي. 
 

مسـألة عقـد مؤتمـر رفيـع المسـتوى برعايـة الأمـــم  باء -
ــــم للمجتمـــع  المتحــدة لإعــداد رد مشــترك منظ

الدولي تجاه الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره 
في الجلسة الأولى للفريق العـامل، وجـه الرئيـس انتبـاه  - ٩
الوفـود إلى الأجـزاء ذات الصلـة مـن تقريـر اللجنـة المخصصــة. 
وأبلغ الاجتماع أنه لم يتلق أي معلومـات إضافيـة عـن المسـألة 
واقـترح أنـه ربمـا يكـون مـن المفيـد مواصلـــة المشــاورات حــتى 
تكون للفريق العــامل بعـض الاقتراحـات المحـددة بشـأن كيفيـة 
التقدم في العمــل. كمـا دعـا كـل الوفـود  المهتمـة إلى مواصلـة 

جهودها ومفاتحته بشأن أي مقترحات. 
 

مســألة وضــع اتفاقيــة شــاملة بشــــأن الإرهـــاب  جيم -
الدولي داخل إطار قانوني شـامل مـن الاتفاقيـات 

المتعلقة بالإرهاب الدولي   
وفي الاجتمـاع الأول للفريـق العـامل، قـدم وفـد الهنــد  - ١٠
وثيقة عمل معنونـة �مشـروع اتفاقيـة شـاملة بشـأن الإرهـاب 
الـدولي� (A/C.6/55/1)، الـتي هـي صيغـة منقحـة للنـص الــذي 
سـبق للـهند أن قدمتـه في الـدورة الحاديـة والخمسـين للجمعيـــة 

 .(A/C.6/51/6) العامة
وشــرع الفريــق العــامل في أعمالــــه المتعلقـــة بصـــوغ  - ١١
اتفاقيـة شـاملة بشـأن الإرهـاب الـدولي علـى أسـاس المشـــروع 
الذي قدمته الهند. وأجريت مناقشات سواء في الفريق العـامل 
أو في المشـاورات غـير الرسميـة. وأجـرى الفريـق العـامل قـــراءة 
أولى للمواد ١ إلى ٢٢ والديباجة. ثم أعد وفـد الهنـد نصوصـا 
 A/C.6/55/WG.1/CRP.8) منقحة للمواد ١ و٣ و٦ و٨ و١١
و17) ونصـــــــــا منقحـــــــــا غـــــــــير رسمـــــــــــي للمــــــــــادة ٢ 

(A/C.6/55/WG.1/CRP.35). وبعـد المشـاورات غـــير الرسميــة، 
قام وفد الهند، على أساس النصوص المنقحة أعلاه وغيرها من 
التقارير الخطية والشفوية، بـإعداد نـص منقـح آخـر للمـواد ١ 
و ٣ و ٦ و ٨ و ١١ ونص منقح آخر غير رسمـي للمـادة ٢، 
ــــى التــوالي، في المرفقــين ١ - ألــف  علــى النحــو الــوارد، علـ

و ١ - باء لهذا التقرير. 
ــــق العـــامل، المعقـــود في  وفي الاجتمــاع الثــامن للفري - ١٢
٥ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٠، قدم منسقو المشـاورات غـير 
الرسميـة بشـأن المـــواد ٢ و ٣ و ٦ و ٨ و ١١ تقــارير شــفوية 

إلى الفريق العامل. 
ويتضمن المرفق الرابع لهذه التقريـر موجـزا غـير رسميـا  - ١٣
للمناقشــة العامــة في الفريــق العــامل أعــده الرئيــس لأغـــراض 

الإحالة فقط لا كمحضر للمناقشة. 
  

توصيات الفريق العامل   ثالثا -
ـــــودة في  وقـــرر الفريـــق العـــامل، في جلســـته ٩ المعق - ١٤
٦ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٠، أن يسـند النظـــر في التقريــر 
ـــة. ومراعــاة لقــرار الجمعيــة العامــة  الحـالي إلى اللجنـة السادس
١١٠/٥٤، قـرر  الفريـق العـامل أن يوصــي اللجنــة السادســة 
بمواصلـة العمـل علـــى صــوغ مشــروع اتفاقيــة شــاملة بشــأن 
ـــتي أنجــزت خــلال  الإرهـاب الـدولي، علـى أسـاس الأعمـال ال

اجتماعات الفريق العامل. 
وفي جلسـته ٩ أيضـا، قـرر الفريـق العـامل أن يوصـــي  - ١٥
منســقة مشــروع الاتفاقيــة الدوليــة لقمــع أعمــــال الإرهـــاب 
ــديم  النـووي بمواصلـة المشـاورات بشـأن مشـروع الاتفاقيـة وتق

تقرير إلى اللجنة السادسة بشأن هذه المشاورات. 
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المرفق الأول 
 
 

نصوص منقحة للمواد ١ و ٣ و ٦ و ٨ و ١١، أعدا الهند  ألف -  
 المادة ١ 

لأغراض هذه الاتفاقية: 
يشمل تعبير �مرفق الدولة أو المرفق الحكومـي� أي مرفـق أو مركبـة، دائمـا كـان أو  - ١
مؤقتـا، يســـتخدمه أو يشــغله ممثلــو الدولــة أو أعضــاء الحكومــة أو الهيئــة التشــريعية أو الهيئــة 
القضائية أو مسؤولو أو موظفو دولة أو أي ســــــلطة عامة أو كيـــــــان عــــام آخـر أو موظفـو 

أو مسؤولو منظمة حكومية دولية فيما يتصل بأداء واجبام الرسمية؛ 
يقصـد بتعبـير �القـوات العسـكرية للدولـــة� القـوات المسـلحة لدولـة مـا، الـتي تكــون  - ٢
منظمة ومدربة ومجهزة بموجـب قوانينـها الداخليـة لأغـراض الدفـاع أو الأمـن الوطـني في المقـام 
الأول، والأشـخاص العـاملين علـى مسـاندة تلـك القـــوات المســلحة الذيــن يخضعــون لقيادــا 

وسيطرا ومسؤوليتها الرسمية. 
يقصـد بتعبـير �مرفـق بنيـة أساسـية� أي مرفـق مملـــوك ملكيــة عامــة أو خاصــة يوفــر  - ٣
ـــود  الخدمــات أو يوزعــها لصــالح الجمــهور، مــن قبيــل مرافــق الميــاه واــارير والطاقــة والوق

والمصارف والاتصالات، وشبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية، وشبكات المعلومات. 
يقصد بتعبير �المكان المفتـوح للاسـتخدام العـام� أجـزاء أي مبـنى أو أرض أو شـارع  - ٤
أو ممـر مـائي أو أي مكـان آخـر، تكـون متاحـة أو مفتوحـــة لأفــراد الجمــهور، ســواء بصــورة 
مستمرة أو دورية أو بين الحين والآخر، ويشمل أي مكان تجاري أو لمباشرة أعمال تجاريـة أو 
أي مكـان ثقـافي أو تـاريخي أو تعليمـي أو ديـني أو حكومـي أو ترفيـــهي أو ترويحــي أو مكــان 

شبيه بذلك يكون متاحا أو مفتوحا للجمهور على النحو المذكور. 
يقصد بتعبير �شبكة النقل العــام� جميـع المرافـق والمركبـات والوسـائط المسـتخدمة في  - ٥
إطــار خدمــات متاحــة للجمــهور لنقــل الأشــخاص أو البضــائع أو المســتخدمة لتقــديم هـــذه 

الخدمات، سواء كانت مملوكة ملكية عامة أو خاصة. 
 

المادة ٣ 
لا تنطبق هذه الاتفاقية إذا ارتكـب الجـرم داخـل دولـة واحـدة وكـان المدعـى ارتكابـه 
الجرم واني عليهم من رعايا تلك الدولة، وكان المدعى ارتكابه الجرم موجودا في إقليـم تلـك 
ـــن  الدولـة، ولم تـــــكن أيـة دولـة أخـرى تملـك، بموجـب الفقـرة ١ مـن المـادة ٦ أو الفقـرة ٢ م
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المادة ٦ من هذه الاتفاقية، الأسـاس الـلازم لممارسـة الولايـة القضائيـة، إلا أن أحكـام المـواد ٨ 
و ١٢ إلى ١٦ تنطبق في تلك الحالات حسب الاقتضاء. 

 
المادة ٦ 

ـــة علــى الجرائــم  تتخـذ كـل دولـة طـرف مـا يلـزم مـن التدابـير لتقريـر ولايتـها القضائي - ١
المنصوص عليها في المادة ٢، في الحالات التالية: 

حين تكون الجريمة قد ارتكبت في إقليم تلك الدولة؛ أو  (أ)
حين تـــــكون الجريمة قد ارتكبت على متن ســفينة ترفع علـم تلـك الدولـة أو  (ب)

على متن طائرة مسجلة وفقا لقوانين تلك الدولة، وقت ارتكاب الجرم؛ أو 
حين يكون مرتكب الجرم أحد مواطني تلك الدولة.  (ج)

ـــل حــين  يجـوز أيضـا للدولـة أن تقـرر ولايتـها القضائيـة علـى أي جريمـة مـن هـذا القبي - ٢
تكون الجريمة قد ارتكبت: 

علـى يـد شـــخص عــديم الجنســية يوجــد محــل إقامتــه المعتــاد في إقليــم تلــك  (أ)
الدولة؛ أو 

حين ترتكب الجريمة، كليـا أو جزئيـا، خـارج إقليـم تلـك الدولـة، إذا كـانت  (ب)
الآثار المترتبة على هذا السلوك أو المقصود أن تترتب عليـه تشـكل ارتكابـا لجريمـة مـن الجرائـم 

المشار إليها في المادة ٢، أو تؤدي إلى ارتكاب هذه الجريمة، داخل إقليم تلك الدولة؛ 
ضد أحد مواطني تلك الدولة؛ أو  (ج)

ـــة تــابع لتلــك الدولــة بالخــارج، بمــا في ذلــك  ضـد مرفـق للحكومـة أو الدول (د)
السفارات أو غيرها من الأماكن الدبلوماسية أو القنصلية التابعة لتلك الدولة؛ أو 

في محاولة لحمل تلك الدولة على القيام بأي عمل أو الامتناع عنه؛ أو  (هـ)
على متن سفينة أو طائرة تشغلها حكومة تلك الدولة.  (و)

تقـوم كـل دولــــــة طـرف في هـذه الاتفاقيـــــــة، عنــد المصـــــادقة عليــها، أو قبولهــا أو  – ٣
الانضمام إليها بإخطار الأمين العام للأمم المتحدة بالولايـة الـتي أنشـأا وفقـا لقانوـا الوطـني، 
بما يتفق مع الفقرة ٢ من هذه المـادة. وإذا طـرأ أي تغيـير تقـوم الدولـة الطـرف المعنيـة بإخطـار 

الأمين العام به فورا. 
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تتخـذ كـل دولـة طـرف أيضـا التدابـير اللازمـة لتقريـر ولايتـــها القضائيــة فيمــا يتصــل  - ٤
بالجرائم المشار إليها في المادة ٢ في الحالات التي يكون فيها مرتكب الجريمـة المفـترض موجـودا 
في إقليمـها وفي حـالات عــدم قيامــها بتســليمه إلى أي مــن الــــــــدول الأطــراف الــتي قــررت 

ولايتها القضائية وفقا للفقرة ١ أو ٢. 
عندما تطالب أكثر من دولة طرف واحدة بأحقيتها في الولاية القضائيـة علـى الجرائـم  - ٥
المبينـة في المـادة ٢، تعمـــل الــدول الأطــراف المعنيــة علــى تنســيق إجراءاــا بصــورة ملائمــة، 

ولا سيما فيما يتعلق بشروط المحاكمة وطرائق تبادل المساعدة القانونية. 
ـــذه الاتفاقيــة دون ممارســة أي  دون إخـلال بمبـادئ القـانون الـدولي العـام، لا تحـول ه - ٦

ولاية جنائية تقررها الدولة الطرف وفقا لقانوا الوطني. 
 

المادة ٨ 
تتعاون الدول الأطراف على منع ارتكاب الجرائم المنصوص عليـها في المـادة ٢ باتخـاذ  - ١
جميع التدابير الممكنة، بما فيها تكييف تشريعاا الداخلية، عند اللزوم وحسـب الاقتضـاء، لمنـع 
وللتصدي للإعداد في إقليم كل منـها وفي المنـاطق الخاضعـة لولايتـها القضائيـة لارتكـاب تلـك 
الجرائـم، أيـا كـــان مرتكبــها أو طريقــة ارتكاــا، داخــل أقاليمــها أو خارجــها أو في المنــاطق 

الخاضعة لولايتها القضائية، بما في ذلك: 
التدابير اللازمة لحظر إقامة وتشغيل منشـآت ومعسـكرات تدريـب لارتكـاب  �١�

الجرائم المشار إليها في المادة ٢؛ 
ــير  التدابـير اللازمـة لحظـر قيـام الأشـخاص والجماعـات والمنظمـات بأنشـطة غ �٢�
مشروعة تشجع على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المـادة ٢ أو تحـرض 

على ارتكاا أو تنظمها أو تمولها عن علم أو تشارك في ارتكاا. 
تتعاون الدول الأطراف أيضـا في منـع ارتكـاب الجرائـم المنصـوص عليـها في المـادة ٢،  - ٢
بتبـادل المعلومـات الدقيقـة والمتحقـق مـن صحتـها وفقـا لأحكـام تشـــريعاا الوطنيــة، وتنســيق 
التدابير الإدارية وغيرهـا مـن التدابـير المتخـذة حسـب الاقتضـاء، بغـرض منـع ارتكـاب الجرائـم 

المبينة في المادة ٢، ولا سيما عن طريق: 
إنشاء قنوات اتصال فيما بين أجهزا ودوائرها المختصة، والإبقاء علــى تلـك  (أ)
القنوات لتيسير التبادل المأمون والسـريع للمعلومـات المتعلقـة بجميـع جوانـب الجرائـم المبينـة في 

المادة ٢؛ 
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التعـاون فيمـا بينـها علـى إجـراء التحريـات بشـأن الجرائـم المبينـة في المــادة ٢،  (ب)
فيما يتصل بما يلي: 

كشـف هويـــة الأشــخاص الذيــن توجــد بشــأم شــبهة معقولــة تــدل علــى  �١�
تورطهم في هذه الجرائم وأماكن تواجدهم وأنشطتهم؛ 

حركة الأموال المتصلة بارتكاب هذه الجرائم.  �٢�
يجوز للدول الأطراف أن تتبادل المعلومات عن طريق المنظمة الدولية للشـرطة الجنائيـة  - ٣

(الانتربول). 
 

المادة ١١ 
إذا لم تقـم الدولـة الطـرف الـتي يوجـد في إقليمـها مرتكـــب الجريمــة المفــترض بتســليم  - ١
ذلـك الشـخص، تكـون ملزمـة بإحالـة القضيـة، دون إبطـــاء لا لــزوم لــه وبــدون أي اســتثناء 
ـــها، إلى ســلطاا المختصــة لغــرض  وسـواء كـانت الجريمـة قـد ارتكبـت أو لم ترتكـب في إقليم
محاكمته حسب إجراءات تتفق مع قوانين تلك الدولة. وعلى هذه السلطات أن تتخـذ قرارهـا 

بنفس الأسلوب المتبع في حالة أي جريمة أخرى ذات طابع خطير وفقا لقانون تلك الدولة. 
حينما لا تجيز التشريعات الداخلية للدولة الطرف أن تسلم أحد رعاياهـا بـأي صـورة  - ٢
إلا بشرط إعادته إليها ليقضي العقوبة المفروضة عليه نتيجة المحاكمة أو الإجـراءات الـتي طُلـب 
تسليمه من أجلها، وتوافق تلك الدولة والدولة الـتي تطلـب تسـليم ذلـك الشـخص إليـها علـى 
هذه الصيغة وعلى أي شروط أخرى قد ترياا مناسبة، يكون التسـليم المشـروط كافيـا للوفـاء 

بالالتزام المنصوص عليه في الفقرة ١. 
 

نص منقح غير رسمي للمادة ٢، أعدته الهند   باء -
المادة ٢ 

يرتكب جريمة بمفهوم هذه الاتفاقية كل شخص يتسبب، بـأي وسـيلة، وبصـورة غـير  - ١
مشروعة وعن عمد، في: 

إزهاق روح أي شخص أو إحداث إصابات بدنية خطيرة به؛ أو  (أ)
إلحاق أضرار جسيمة بممتلكـات عامـة أو خاصـة، وبمكـان عمومـي أو بمرفـق  (ب)

تابع للدولة أو الحكومة أو بشبكة للنقل العام أو مرفق من مرافق البنية الأساسية؛ أو 
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إلحاق أضرار بممتلكات أو أماكن أو مرافق أو شبكات أشـير إليـها في الفقـرة  (ج)
١ (ب) من هذه المادة، حيث تتسبب هذه الأضرار أو يحتمل أن تتسبب في خسـائر اقتصاديـة 

كبيرة؛ 
عندمـا يكـون الغـرض مـن هـذا الفعـل، سـواء بسـبب طابعـه أو سـياقه، هـو إشـاعة الرعـــب في 
أوسـاط السـكان، أو حمـل حكومـة أو منظمـة دوليـة علـى القيـام بـأي عمـــل مــن الأعمــال أو 

الامتناع عن القيام به. 
ويرتكب جريمة أيضا كل مـن يـهدد بارتكـاب جريمـة علـى النحـو المنصـوص عليـه في  - ٢

الفقرة ١ من هذه المادة. 
ويرتكـب جريمـة أيضـا كـل شـخص  يشـرع  في ارتكـاب جريمـة منصـوص عليـــها في  - ٣

الفقرة ١ من هذه المادة. 
يرتكب جريمة أيضا:  - ٤ 

كل من يساهم كشريك في ارتكاب جريمة، بما في ذلك بالمسـاعدة أو تيسـير  (أ)
ارتكاا،  على النحو المنصوص عليه في الفقرات ١ و ٢ و ٣ من هذه المادة؛ 

كـل مـن ينظـم أو يوجـه آخريـن لارتكـاب جريمـة مـــن الجرائــم علــى النحــو  (ب)
المنصوص عليه في الفقرة ١ أو ٢ أو ٣ أو يحرضهم على ارتكاا؛ أو 

كل من يشـارك في قيـام جماعـة مـن الأشـخاص، بقصـد مشـترك،  بارتكـاب  (ج)
جريمة واحدة أو أكثر على النحو المبين في الفقـرات ١ أو ٢ أو ٣ مـن هـذه المـادة. ويتعـين أن 

تكون تلك المشاركة متعمدة وأن تتم إما: 
ـدف تعزيـز النشـاط الإجرامـي أو القصـد الإجرامـي للجماعـة، في الحــالات  �١�
الـتي ينطـوي فيـها هـذا النشـاط أو القصـد علـى ارتكـاب جريمـة مـــن الجرائــم 

المنصوص عليها في الفقرة ١ من هذه المادة؛ أو 
ـــم بنيــة الجماعــة ارتكــاب جريمــة مــن الجرائــم المنصــوص عليــها في  مـع العل �٢�

الفقرة ١ من هذه المادة. 
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  المرفق الثاني 

وثيقــة عمــل مقدمــة مــن الهنــد حــول مشــروع اتفاقيـــة شـــاملة بشـــأن 
  الإرهاب الدولي 

إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، 
إذ تشـير إلى الاتفاقيـات الدوليـة القائمـة المتعلقـة بمختلـف جوانـب مشــكلة الإرهــاب 
ـــض الأعمــال الأخــرى المرتكبــة علــى مــتن  الـدولي، ولا سـيما الاتفاقيـة المتعلقـة بـالجرائم وبع
الطـائرات، الموقعـة في طوكيـو في ١٤ أيلـــول/ســبتمبر ١٩٦٣؛ واتفاقيــة قمــع الاســتيلاء غــير 
المشـروع علـى الطـائرات، الموقعـة في لاهـاي في ١٦ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٧٠؛ واتفاقيـــة 
قمــــع الأعمــــال غـير المشـروعة الموجهـة ضـد سـلامة الطـيران المـدني، الموقعـة في مونتريـال في 
٢٣ أيلـول/سـبتمبر ١٩٧١؛ واتفاقيـة منـع الجرائـم المرتكبـة ضـد الأشـــخاص المتمتعــين بحمايــة 
دولية، بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون، والمعاقبة عليها، الـتي اعتمدـا الجمعيـة العامـة للأمـم 
المتحدة في ١٤ كانون الأول/ديسمبر ١٩٧٣؛ والاتفاقية الدوليـة لمناهضـة أخـذ الرهـائن، الـتي 
اعتمدـا الجمعيـــة العامــة للأمــم المتحــدة في ١٧ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٧٩؛ والاتفاقيــة 
ـــــواد النوويــــة، الموقعــــة في فيينــــا في ٣ آذار/مــــارس ١٩٨٠؛  المتعلقـــة بالحمايـــة الماديـــة للم
والبروتوكول المتعلق بقمع أعمال العنف غير المشـروعة في المطـارات الـتي تخـدم الطـيران المـدني 
الـدولي، المكمـل لاتفاقيـة قمـع الأعمـال غـير المشـروعة الموجهـة ضـد ســـلامة الطــيران المــدني، 
والموقــع في مونتريــال في ٢٤ شــباط/فــبراير ١٩٨٨؛ واتفاقيــة قمــع الأعمــال غــير المشــروعة 
الموجهـــة ضـــد ســـلامة الملاحـــة البحريـــــة، المبرمــــة في رومــــا في ١٠ آذار/مــــارس ١٩٨٨؛ 
والبروتوكول المتعلق بقمع الأعمال غـير المشـروعة الموجهـة ضـد المنصـات الثابتـة الواقعـة علـى 
ــــبرم في رومـــا في ١٠ آذار/مـــارس ١٩٨٨؛ واتفاقيـــة تميـــيز المتفجـــرات  الجــرف القــاري، الم
البلاستيكية بغرض كشفها، الموقعة في مونتريال في ١ آذار/مـارس ١٩٩١؛ والاتفاقيـة الدوليـة 
لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل، التي اعتمدا الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة في ١٥ كـانون 
الأول/ديسمبر ١٩٩٧؛ والاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، الـتي اعتمدـا الجمعيـة العامـة 

للأمم المتحدة في ٩ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩، 
وإذ تشـير أيضـا إلى قـرار الجمعيـة العامـة ٦٠/٤٩، المـؤرخ ٩ كـانون الأول/ديســمبر 

١٩٩٤، وإلى الإعلان المتعلق بالتدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي المرفق به، 
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ـــــك إلى قــــرار الجمعيــــة العامــــة ٢١٠/٥١، المــــؤرخ ١٧ كــــانون  وإذ تشـــير كذل
ـــة إلى  الأول/ديسـمبر ١٩٩٦، وإلى الإعـلان المرفـق بـه المكمـل للإعـلان المتعلـق بالتدابـير الرامي

القضاء على الإرهاب الدولي لعام ١٩٩٤، 
ـــاب في جميــع أشــكاله، الــتي  وإذ تشـعر ببـالغ القلـق للتصـاعد العـالمي لأعمـال الإره
تعـرض للخطـر أرواحـا بشـرية بريئـة أو تـودي ـا وـدد الحريـات الأساسـية وتنتـــهك بشــدة 

كرامة الإنسان، 
وإذ تعيـد تـأكيد إدانتـها القاطعـة لجميـع أعمـال الإرهـاب وأسـاليبه وممارســـاته، علــى 
اعتبار أا أعمال إجرامية لا يمكن تبريرهـا، أينمـا ارتكبـت وأيـا كـان مرتكبوهـا، بمـا في ذلـك 
مـا يعـرض منـها للخطـر العلاقـات الوديـة بـين الـدول والشـــعوب والســلامة الإقليميــة للــدول 

ويهدد أمنها، 
واعترافا منها بأن أعمال الإرهاب وأساليبه وممارساته تشكل انتــهاكا خطـيرا لمقـاصد 
ومبـادئ الأمـم المتحـدة، الأمـر الـذي قـد يـــهدد الســلام والأمــن الدوليــين، ويعــرض للخطــر 
العلاقـات الوديـة بـين الـدول، ويعـوق التعـاون الـدولي، ويسـتهدف تقويـض حقـــوق الإنســان 

والحريات الأساسية والقواعد الديمقراطية للمجتمع، 
وإذ تعترف أيضا بـأن تمويـل أعمـال الإرهـاب والتخطيـط لهـا والتحريـض عليـها أمـر 
منـاف أيضـا لمقـاصد ومبـادئ الأمـم المتحـدة؛ وبأنـــه مــن واجــب الــدول الأطــراف أن تقــدم 

المشتركين في أعمال الإرهاب تلك إلى العدالة، 
واقتناعا منها بأن القضاء على أعمال الإرهاب الدولي، بما فيها الأعمال التي ترتكبـها 
أو تسـاندها الـدول، بصـورة مباشـرة أو غـير مباشـرة، يمثـل عنصـرا أساســـيا في صــون الســلام 

والأمن الدوليين، وسيادة الدول وسلامتها الإقليمية، 
وإذ تدرك الحاجة إلى وضع اتفاقية شاملة بشأن الإرهاب الدولي، 

ـــة عــدم إفــلات  وتصميمـا منـها علـى اتخـاذ تدابـير فعالـة لمنـع أعمـال الإرهـاب وكفال
مقـترفي الأعمـال الإرهابيـة مـن المقاضـاة والعقـاب، وذلـــك عــن طريــق وضــع أحكــام تكفــل 

تسليمهم ومقاضام، وتحقيقا لهذا الغرض، اتفقت على ما يلي: 
المادة ١ 

لأغراض هذه الاتفاقية: 
يشمل تعبير �مرفق الدولة أو المرفـق الحكومـي� أي مرفـق أو مركبـة، دائمـا  - ١
كان أو مؤقتا، يستخدمه أو يشغله ممثلو الدولة أو أعضاء الحكومة أو الهيئة التشريعية أو الهيئـة 
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القضائيـة أو مسـؤولو أو موظفـو دولـة أو أي سـلطة عامـة أو كيـــان عــام آخــر أو موظفــو أو 
مسؤولو منظمة حكومية دولية فيما يتصل بأداء واجبام الرسمية. 

يقصد بتعبير �القـوات العسـكرية للدولـة� القـوات المسـلحة لدولـة مـا، الـتي  - ٢
تكون منظمة ومدربة ومجهزة بموجب قوانينـها الداخليـة لأغـراض الدفـاع أو الأمـن الوطـني في 
المقام الأول، والأشخاص العاملين على مساندة تلك القوات المسلحة الذيـن يخضعـون لقيادـا 

وسيطرا ومسؤوليتها الرسمية. 
يقصد بتعبير �مرفـق بنيـة أساسـية� أي مرفـق مملـوك ملكيـة عامـة أو خاصـة  - ٣
يوفر الخدمات أو يوزعها لصالح الجمهور، من قبيل مرافق المياه أو اارير أو الطاقة أو الوقـود 
أو الاتصـالات، والدوائـر المصرفيـة، وشـبكات الاتصـــالات الســلكية واللاســلكية، وشــبكات 

المعلومات. 
يقصد بتعبير �المكان المفتوح للاستخدام العـام� أجـزاء أي مبـنى أو أرض أو  - ٤
شـارع أو مجـرى مـائي أو أي مكـان آخـر، تكـون متاحـة أو مفتوحـة لأفـراد الجمـهور، ســـواء 
بصورة مستمرة أو دورية أو بين الحين والآخر، ويشـمل أي مكـان تجـاري أو لمباشـرة أعمـال 
تجارية أو أي مكان ثقافي أو تاريخي أو تعليمي أو ديـني أو حكومـي أو ترفيـهي أو ترويحـي أو 

شبيه بذلك يكون متاحا أو مفتوحا للجمهور على النحو المذكور. 
يقصــد بتعبــير �شــبكة للنقــل العــام� جميــع المرافــق والمركبــات والوســـائط  - ٥
المسـتخدمة في إطـار خدمـات متاحـــة للجمــهور لنقــل الأشــخاص أو البضــائع أو المســتخدمة 

لتقديم هذه الخدمات، سواء كانت مملوكة ملكية عامة أو خاصة. 
 

المادة ٢ 
يرتكب جريمة بمفهوم هذه الاتفاقية  كـل شـخص يقـدم، بـأي وسـيلة، وبصـورة غـير  - ١

مشروعة وعن عمد، على أي فعل يقصد به التسبب في: 
إزهاق روح أي شخص أو إحداث إصابات بدنية خطيرة به؛ أو  (أ)

إلحاق خسائر بالغـة بمرفـق تـابع للدولـة أو الحكومـة أو شـبكة للنقـل العـام أو  (ب)
ـــة أساســية بقصــد إحــداث دمــار هــائل لذلــك المكــان أو المرفــق أو  الاتصـالات أو مرفـق بني

الشبكة، أو حيث يتسبب هذا الدمار أو يرجح أن يتسبب في خسائر اقتصادية فادحة؛ 
عندما يكون الغرض من هذا الفعل، سواء بسـبب طابعـه أو ملابسـاته، هـو إشـاعة الرعـب في 
أوسـاط السـكان، أو حمـل حكومـة أو منظمـة دوليـة علـى القيـام بـأي عمـــل مــن الأعمــال أو 

الامتناع عن القيام به. 
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يرتكب جريمة أيضا كل من يشرع في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصـوص عليـها في  - ٢
الفقرة ١، أو يساهم كشريك فيها. 

يرتكب جريمة أيضا:  - ٣
كل من ينظم أو يوجه آخرين لارتكاب جريمة مـن الجرائـم المنصـوص عليـها  (أ)

في الفقرة ١ أو الفقرة ٢ أو يحرضهم على ارتكاا؛ أو 
كل من يساعد أو يحرض على ارتكـاب هـذه الجريمـة، أو يسـهل مـن أمرهـا،  (ب)

أو يشير بارتكاا؛ أو 
كـل مـن يشـارك بـأي طريقـة أخـرى في قيـام جماعـة مـن الأشـخاص، بقصـــد  (ج)
مشترك، بارتكاب جريمة أو أكثر من الجرائم المبينة في الفقرة ١ أو الفقرة ٢ أو الفقـرة ٣ (أ)؛ 
ويجب أن تكون هذه المساهمة متعمدة وأن تجري إما دف تعزيـز النشـاط الإجرامـي العـام أو 

الغرض الإجرامي للمجموعة، أو مع العلم بنية اموعة ارتكاب الجريمة أو الجرائم المعنية. 
 

المادة ٣ 
لا تنطبق هذه الاتفاقية إذا ارتكـب الجـرم داخـل دولـة واحـدة وكـان المدعـي ارتكابـه 
الجرم من رعايا تلك الدولة، وموجود في إقليم تلك الدولة، ولم تكـن أيـة دولـة أخـرى تملـك، 
بموجـب الفقـرة ١ مـن المـادة ٦ أو الفقـرة ٢ مـن المـــادة ٦، الأســاس الــلازم لممارســة الولايــة 

القضائية، إلا أن أحكام المواد من ١٠ إلى ٢٢ تنطبق في تلك الحالات حسب الاقتضاء. 
 

المادة ٤ 
تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابير: 

لجعـل الجرائـم المنصـوص عليـها في المـادة ٢، جرائـم جنائيـــة بموجــب قانوــا  (أ)
الداخلي؛ 

المعاقبة على تلك الجرائم بعقوبــات مناسـبة تراعـي مـا تتسـم بـه تلـك الجرائـم  (ب)
من طابع خطير. 

 
المادة ٥ 

تتخذ كل دولة طرف ما يلزم مــن تدابـير، بمـا فيـها التشـريعات المحليـة عنـد الاقتضـاء، 
لتكفل عدم تـبرير الأفعـال الجنائيـة الداخلـة في نطـاق هـذه الاتفاقيـة، بـأي حـال مـن الأحـوال 
باعتبـارات ذات طـابع سياسـي أو فلسـفي أو عقـائدي أو عرقـي أو إثـني أو ديـني أو أي طـــابع 

مماثل آخر. 
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المادة ٦ 
تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من التدابير لتقرير ولايتها القضائية على أي جريمـة مـن  - ١

الجرائم المنصوص عليها في المادة ٢، في الحالات التالية: 
إذا ارتكبت الجريمة في إقليم تلك الدولة أو على متن سفينة أو طائرة مسـجلة  (أ)

في تلك الدولة، أو 
إذا كان مرتكب الجريمة المفترض مواطنا لتلك الدولة، أو شخصا يقيم بصفـة  (ب)

اعتيادية في إقليمها؛ أو  
إذا ارتكبت الجريمة، كليا أو جزئيا، خارج إقليم تلك الدولة، وكانت الآثـار  (ج)
المترتبة على هذا السلوك أو المقصود أن تترتب عليه تشكل جريمة مـن الجرائـم المشـار إليـها في 

المادة ٢، أو تؤدي إلى ارتكاب هذه الجريمة، داخل إقليم تلك الدولة. 
يجوز أيضا للدولة الطرف أن تقرر ولايتها القضائية على أي جريمة من هذا القبيـل إذا  - ٢

ارتكبت الجريمة: 
علـى يـد شـــخص عــديم الجنســية يوجــد محــل إقامتــه المعتــاد في إقليــم تلــك  (أ)

الدولة؛ أو 
ضد أحد مواطني تلك الدولة؛ أو  (ب)

ـــة تــابع لتلــك الدولــة بالخــارج، بمــا في ذلــك  ضـد مرفـق للحكومـة أو الدول (ج)
السفارات أو غيرها من الأماكن الدبلوماسية أو القنصلية التابعة لتلك الدولة؛ أو 

في محاولة لحمل تلك الدولة على القيام بأي عمل.أو الامتناع عنه؛  (د)
أو على متن سفينة أو طائرة تشغلها حكومة تلك الدولة.  (هـ)

تتخذ كل دولة طرف التدابـير اللازمـة لتقريـر ولايتـها القضائيـة فيمـا يتصـل بـالجرائم  - ٣
المشـار إليـها في المـادة ٢ في الحـالات الـتي يكـون فيـها مرتكـــب الجريمــة المفــترض موجــودا في 
إقليمـها وفي حـالات عـدم قيامـها بتسـليمه إلى أي مـن الـدول الأطـراف الـــتي قــررت ولايتــها 

القضائية وفقا للفقرة ١ أو ٢. 
عندما تطالب أكثر من دولة طرف واحدة بأحقيتها في الولاية القضائيـة علـى الجرائـم  - ٤
المبينـة في المـادة ٢، تعمـــل الــدول الأطــراف المعنيــة علــى تنســيق إجراءاــا بصــورة ملائمــة، 

ولا سيما فيما يتعلق بشروط المحاكمة وطرائق تبادل المساعدة القانونية. 
لا تحول هذه الاتفاقية دون ممارسة أي ولاية جنائية وفقا للقانون الوطني.  - ٥
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المادة ٧ 
قبـل منـح اللجـوء، تتخـذ الـدول الأطـراف التدابـير المناسـبة بغـرض كفالـة عـــدم منــح 
اللجوء لأي شخص توجد أسباب معقولة تشير إلى تورطه في أي مـن الجرائـم المشـار إليـها في 

الفقرة ٢. 
المادة ٨ 

تتعـاون الـدول الأطـراف علـى منـع ارتكـــاب الجرائــم المنصــوص عليــها في المــادة ٢، 
ولا سيما بما يلي: 

اتخاذ جميع التدابير الممكنة، بما فيها تكييف تشــريعاا الداخليـة، عنـد اللـزوم،  (أ)
لمنع ومناهضة الإعداد في إقليم كل منها لارتكاب تلك الجرائـم، أيـا كـان مرتكبـها أو طريقـة 

ارتكاا، داخل أقاليمها أو خارجها، بما في ذلك: 
التدابير اللازمة لحظر القيام في إقليمها بإنشاء وتشـغيل منشـآت ومعسـكرات  �١�
تدريب لارتكاب الجرائـم المشـار إليـها في المـادة ٢، سـواء داخـل أقاليمـها أو 

خارجها؛ 
ــير  التدابـير اللازمـة لحظـر قيـام الأشـخاص والجماعـات والمنظمـات بأنشـطة غ �٢�
مشروعة تشجع على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المـادة ٢ أو تحـرض 
علـى ارتكاـا أو تنظمـها أو تمولهـا عـن علـــم أو تشــارك في ارتكاــا، ســواء 

داخل أقاليمها أو خارجها؛ 
تبادل المعلومات الدقيقة المتحقق منها وفقا لقوانينها الوطنيـة وتنسـيق التدابـير  (ب)
ـــاب الجرائــم المنصــوص عليــها في  الإداريـة وغـير الإداريـة المتخـذة حسـب الاقتضـاء لمنـع ارتك

المادة ٢. 
المادة ٩ 

تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة، وفقا لمبادئـها القانونيـة الداخليـة، للتمكـين مـن  - ١
أن يتحمل أي كيان اعتباري موجود في إقليمـها أو منظـم بموجـب قوانينـها المسـؤولية إذا قـام 
شـخص مسـؤول عـن إدارة أو تسـيير هـذا الكيـان، بصفتـه هـذه، بارتكـــاب جريمــة منصــوص 

عليها في المادة ٢. وهذه المسؤولية قد تكون جنائية أو مدنية أو إدارية. 
تقع هذه المسؤولية دون مساس بالمسؤولية الجنائية للأفراد الذين ارتكبوا الجرائم.  - ٢
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تكفل كل دولة طـرف، بصفـة خاصـة، إخضـاع الكيانـات الاعتباريـة المسـؤولة وفقـا  - ٣
للفقرة ١ أعلاه لجزاءات جنائية أو مدنية أو إدارية فعالة، ومناسبة، ورادعة. ويجـوز أن تشـمل 

هذه الجزاءات جزاءات مالية. 
المادة ١٠ 

ـــاعل أو المرتكــب المفــترض  عنـد تلقـي الدولـة الطـرف المعنيـة معلومـات تفيـد بـأن الف - ١
لجريمة مشار إليها في المادة ٢ قد يكون موجودا في إقليمها، تتخذ تلك الدولـة الطـرف مـا قـد 

يلزم من التدابير وفقا لقوانينها الداخلية للتحقيق في الوقائع الواردة في هذه المعلومات. 
تقـوم الدولـة الطـرف الـتي يكـون الفـاعل أو المرتكـــب المفــترض للجريمــة موجــودا في  - ٢
إقليمها، إذا ارتأت أن الظروف تبرر ذلك، باتخاذ التدابـير المناسـبة بموجـب قوانينـها الداخليـة، 

لكي تكفل وجود ذلك الشخص لغرض المحاكمة أو التسليم. 
يحق لأي شخص تتخذ بشأنه التدابير المشار إليها في الفقرة ٢:  - ٣

أن يتصل دون تأخير بأقرب ممثل مختص للدولـة الـتي يحمـل جنسـيتها الـتي لهـا  (أ)
صلاحية حماية حقوقه، أو التي يقيم في إقليمها عادة، إذا كان عديم الجنسية؛ 

أن يزوره ممثل لتلك الدولة؛  (ب)
أن يبلَّغ بحقوقه المنصوص عليها في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب).  (ج)

ـــين وأنظمــة الدولــة الــتي يوجــد  تمـارس الحقـوق المشـار إليـها في الفقـرة ٣ وفقـا لقوان - ٤
ـــذه القوانــين والأنظمــة  الفـاعل أو المرتكـب المفـترض للجريمـة في إقليمـها، شـريطة أن تمكـن ه

بالكامل من تحقيق المقاصد التي من أجلها منحت الحقوق بموجب الفقرة ٣. 
لا تخـل أحكـام الفقرتـين ٣ و ٤ بمـا تتمتـع بـه أي دولـــة طــرف تطــالب بأحقيتــها في  - ٥
الولاية القضائية، وفقا للفقرة الفرعية ١ (ب) أو ٢ (ب) من المادة ٦، من حق في دعـوة لجنـة 

الصليب الأحمر الدولية إلى الاتصال بمرتكب الجريمة المفترض وزيارته. 
متى احتجزت دولة طرف شخصا، عملا بأحكـام هـذه المـادة، عليـها أن تقـوم فـورا،  - ٦
مباشرة أو عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، بإخطار الدول الأطراف الـتي قـررت ولايتـها 
القضائيـة وفقـا للفقـرة ١ أو ٢ مـن المـادة ٦، وأي دول أطـــراف أخــرى معنيــة، إذا رأت مــن 
ــــبرر  المســتصوب القيــام بذلــك، بوجــود ذلــك الشــخص قيــد الاحتجــاز وبــالظروف الــتي ت
احتجازه. وعلى الدولة التي تجري التحقيـق المنصـوص عليـه في الفقـرة ١ أن تبلـغ تلـك الـدول 
الأطراف فورا بنتائج ذلك التحقيق وأن تبين لها ما إذا كانت تنوي ممارسة ولايتها القضائية. 
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المادة ١١ 
إذا لم تقـم الدولـة الطـرف الـتي يوجـد في إقليمـها مرتكـــب الجريمــة المفــترض بتســليم  - ١
ذلـك الشـخص، تكـون ملزمـة بإحالـــة القضيــة، دون إبطــاء لا لــزوم لــه وبــدون أي اســتثناء 
ـــها، إلى ســلطاا المختصــة لغــرض  وسـواء كـانت الجريمـة قـد ارتكبـت أو لم ترتكـب في إقليم
الملاحقـة الجنائيـة حسـب إجـراءات تتفـق مـع قوانـين تلـك الدولـة. وعلـى هـــذه الســلطات أن 
تتخذ قرارها بنفس الأسلوب المتبع في حالة أي جريمـة أخـرى ذات طـابع خطـير وفقـا لقـانون 

تلك الدولة. 
حينما لا تجيز التشريعات الداخلية للدولة الطرف أن تسلم أحد رعاياهـا بـأي صـورة  - ٢
إلا بشرط إعادته إليها ليقضي العقوبة المفروضة عليه نتيجة المحاكمة أو الإجـراءات الـتي طُلـب 
تسليمه من أجلها، وتوافق تلك الدولة والدولة الـتي تطلـب تسـليم ذلـك الشـخص إليـها علـى 
هذه الصيغة وعلى أي شروط أخرى قد ترياا مناسبة، يكون التسـليم المشـروط كافيـا للوفـاء 

بالالتزام المنصوص عليه في الفقرة ١. 
المادة ١٢ 

تكفل لأي شخص يوضع قيد الاحتجاز أو تتخذ بشأنه أي إجراءات أخـرى أو تقـام 
عليــه الدعــوى عمــلا ــذه الاتفاقيــة معاملــة منصفــة، بمــا في ذلــك التمتــع بجميـــع الحقـــوق 
والضمانـات طبقـا لقوانـين الدولـة الـتي يوجـد ذلـك الشـــخص في إقليمــها ولأحكــام القــانون 

الدولي الواجبة التطبيق، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان. 
المادة ١٣ 

تتبادل الدول الأطراف أكبر قدر من المساعدة فيما يتعلق بالتحقيقـات أو الإجـراءات  - ١
الجنائيـة أو إجـراءات التسـليم المرفوعـة بخصـوص الجرائـم المنصـوص عليـها في المـادة ٢، بمـــا في 

ذلك المساعدة في الحصول على ما يوجد تحت تصرفها من أدلة لازمة للإجراءات. 
تفي الدول الأطراف بالتزاماا المنصوص عليها في الفقـرة ١ مـن هـذه المـادة بمـا يتفـق  - ٢
مع أي معاهدات أو ترتيبات أخرى بشأن تبادل المسـاعدة القانونيـة تكـون قائمـة فيمـا بينـها. 
وفي حـال عـدم وجـود مثـل هـذه المعـاهدات أو الترتيبـات، تتبـادل الـدول الأطـراف المســـاعدة 

وفقا لقانوا الداخلي. 
يجـوز للـدول الأطـراف غـير المقيـدة بمعـاهدة أو ترتيبـات ثنائيـة بشـأن تبـادل المســاعدة  - ٣

القانونية أن تقوم، حسبما يتراءى لها، بتطبيق الإجراءات المنصوص عليها في المرفق الثاني. 
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المادة ١٤ 
لا يجوز، لأغراض تسليم ارمين أو تبـادل المسـاعدة القانونيـة، اعتبـار أي جريمـة مـن 
الجرائـم المنصـوص عليـها في المـادة ٢ أو الأفعـــال الــتي تشــكل جريمــة في نطــاق معــاهدة مــن 
المعاهدات الواردة في المرفق الأول أو حسب التعريف الـوارد في هـذه المعـاهدة جريمـة سياسـية 
أو جريمة متصلة بجريمـة سياسـية أو جريمـة ارتكبـت بدوافـع سياسـية. وبالتـالي، لا يجـوز رفـض 
طلب بشأن تسليم ارمين أو تبادل المساعدة القانونيـة يسـتند إلى مثـل هـذه الجريمـة ـرد أنـه 

يتعلق بجريمة سياسية أو جريمة متصلة بجريمة سياسية أو جريمة ارتكبت بدوافع سياسية. 
المادة ١٥ 

ـــى أنــه يفــرض التزامــا بتســليم اــرم أو بتبــادل  ليـس في هـذه الاتفاقيـة مـا يفسـر عل
ـــها التســليم أســباب وجيهــة  المسـاعدة القانونيـة إذا توفـرت لـدى الدولـة الطـرف المطلـوب من
تدعوهــا إلى الاعتقـــــاد بأن طلب تسليم ارمـين لارتكـام الجرائـم المذكـورة في المـــــادة ٢، 
أو طلـب تبـادل المسـاعدة القانونيـة فيمـا يتعلـق ـذه الجرائـم، قـد قـدم بغيـة محاكمـة أو معاقبـة 
شخص ما بسبب العنصر الذي ينتمي إليه أو بسـبب دينـه أو جنسـيته أو أصلـه الإثـني أو رأيـه 
السياسي، أو بأن استجابتها للطلب سـيكون فيـها مسـاس بوضـع الشـخص المذكـور لأي مـن 

هذه الأسباب. 
المادة ١٦ 

يجـوز نقـل الشـخص المحتجـز في إقليـم دولـة طـرف، أو الـذي يقضـي مـــدة حكمــه في  - ١
إقليمـها، والمطلـوب وجـوده في دولـة أخـرى مـن الـدول الأطـراف لأغـــراض تحديــد الهويــة أو 
الشهادة أو المساعدة بأي شكل آخر في الحصـول علـى الأدلـة اللازمـة للتحقيـق في الجرائـم أو 

المحاكمة عليها بموجب هذه الاتفاقية، إذا استوفي الشرطان التاليان: 
موافقة هذا الشخص الحرة، عن علم، على نقله؛ و  (أ)

موافقــة الســلطات المختصــة في كلتــا الدولتــين الطــرف علــى النقــل، رهنـــا  (ب)
بالشروط التي تراها هاتان الدولتان مناسبة. 

لأغراض هذه المادة:  - ٢
ـــها  يكـون للدولـة الـتي ينقـل إليـها الشـخص سـلطة إبقائـه قيـد التحفـظ، وعلي (أ)

التزام بذلك، ما لم تطلب الدولة التي نقل منها غير ذلك أو تأذن به؛ 
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على الدولة التي نقل إليها الشخص أن تنفذ، دون إبطاء، التزامها بإعادتـه إلى  (ب)
عهدة الدولة التي نقل منها وفقـا للمتفـق عليـه مـن قبـل، أو لمـا يتفـق عليـه خـلاف ذلـك، بـين 

السلطات المختصة في كلتا الدولتين؛ 
لا يجوز للدولة التي نقل إليها الشخص أن تطالب الدولة الـتي نقـل منـها هـذا  (ج)

الشخص ببدء إجراءات لطلب التسليم من أجل إعادته إليها؛ 
تحتسب للشخص المنقول المدة التي قضاها قيد التحفظ لدى الدولـة الـتي نقـل  (د)

إليها، على أا من مدة العقوبة المنفَّذة عليه في الدولة التي نقل منها. 
ما لم توافق الدولة الطرف التي يتقرر نقل شخص ما منها، وفقــا لهـذه المـادة، لا يجـوز  - ٣
أن يحاكم ذلك الشخص، أيا كانت جنسيته، أو يحتجـز أو تقيـد حريتـه الشـخصية علـى أي 
نحو آخر في إقليـم الدولـة الطـرف الـتي ينقـل إليـها بشـأن أي أفعـال أو أحكـام بالإدانـة سـابقة 

لمغادرته إقليم الدولة التي نقل منها. 
المادة ١٧ 

تعتبر الجرائم المنصوص عليها في المادة ٢ مدرجة كجرائـم تسـتوجب تسـليم اـرم في  - ١
ـــدء نفــاذ هــذه  أي معـاهدة لتسـليم ارمـين تكـون نـافذة بـين أي مـن الـدول الأطـراف قبـل ب
الاتفاقية. وتتعهد الدول الأطراف بإدراج مثل هـذه الجرائـم كجرائـم تسـتوجب تسـليم اـرم 

في كل معاهدة لتسليم ارمين تعقد فيما بينها بعد ذلك. 
حينما تتلقى دولة طرف تشترط لتسليم ارم وجود معــاهدة طلبـا للتسـليم مـن دولـة  - ٢
طرف أخرى لا ترتبط معها بمعاهدة لتسليم ارمين، يجـوز للدولـة المطلـوب منـها التسـليم أن 
تعتبر هذه الاتفاقية، إذا شاءت، أساسا قانونيا للتسليم فيما يتعلق بالجرائم المنصـوص عليـها في 
المادة ٢. وتخضع عملية التسليم للشروط الأخرى الـتي ينـص عليـها قـانون الدولـة المقـدم إليـها 

الطلب. 
تعـترف الـدول الأطـراف الـتي لا تشـــترط لتســليم ارمــين وجــود معــاهدة بــالجرائم  - ٣
المنصوص عليها في المادة ٢ كجرائم تستوجب تسليم ارمين فيما بينها، رهنــا بالشـروط الـتي 

ينص عليها قانون الدولة المقدم إليها الطلب. 
إذا لـزم الأمـر، تعـامل الجرائـم المنصـوص عليـها في المـادة ٢، لأغـراض تسـليم ارمـين  - ٤
فيما بين الدول الأطراف، كما لو أا ارتكبت لا في المكان الذي وقعـت فيـه فحسـب بـل في 

أقاليم الدول التي تكون قد قررت ولايتها القضائية وفقا للفقرتين ١ و ٢ من المادة ٦ أيضا. 
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تعتـبر أحكـام جميـــع معــاهدات وترتيبــات تســليم ارمــين المبرمــة فيمــا بــين الــدول  - ٥
الأطراف معدلة فيما بين هذه الدول فيما يتعلق بـالجرائم المحـددة في المـادة ٢، مـا دامـت تلـك 

الأحكام تتعارض مع هذه الاتفاقية. 
يمكن للدول الأطراف، التي وافقت، عملا بالفقرة ٢ من هذه المادة، على اعتبار هـذه  - ٦
ــر في  الاتفاقيـة أساسـا قانونيـا لتسـليم ارمـين في الجرائـم المنصـوص عليـها في المـادة ٢، أن تنظ

استخدام الإجراءات الواردة في المرفق الثالث. 
المادة ١٨ 

ليـس في هـذه الاتفاقيـة مـا يمـس الحقـوق والالتزامـات والمسـؤوليات الأخـــرى للــدول  - ١
ـــادئ ميثــاق الأمــم المتحــدة  والأفـراد المقـررة بموجـب القـانون الـدولي، ولا سـيما مقـاصد ومب

والقانون الإنساني الدولي. 
لا تسـري هـذه الاتفاقيـة علـى أنشـطة القـوات المسـلحة خـلال نـزاع مسـلح، حســبما  - ٢
يفهم من تلك العبــــــارات في إطــــــار القانون الـدولي، باعتبـاره القـانون الـذي ينظمـها، كمـا 
لا تسري هذه الاتفاقية على الأنشطة التي تضطلع ا القوات المسلحة لدولة ما بصـدد ممارسـة 

واجباا الرسمية ما دامت هذه الأنشطة تنظمها قواعد أخرى من القانون الدولي. 
المادة ١٩ 

على الدولة الطرف التي تجري فيها محاكمة الشخص المدعى ارتكابه الجريمة أن تقـوم، 
وفقـا لقانوـا الداخلـي أو إجراءاـا الواجبـة التطبيـق، بـإبلاغ النتيجـة النهائيـة للإجـــراءات إلى 

الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يحيل هذه المعلومات إلى الدول الأطراف الأخرى. 
المادة ٢٠ 

تنفذ الدول الأطراف التزاماا المنصـوص عليـها في هـذه الاتفاقيـة علـى نحـو يتفـق مـع 
مبدأي تساوي الدول في السيادة وسلامتها الإقليمية ومبدأ عدم التدخـل في الشـؤون الداخليـة 

للدول الأخرى. 
المادة ٢١ 

ليـس في هـذه الاتفاقيـة مـا يمـس الحقـوق والالتزامـات والمسـؤوليات الأخـــرى للــدول 
ــانون  والأفـراد المقـررة بموجـب القـانون الـدولي، ولا سـيما مقـاصد ميثـاق الأمـم المتحـدة، والق

الإنساني الدولي، وغير ذلك من الاتفاقيات ذات الصلة. 
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المادة ٢٢ 
ليس في هذه الاتفاقيـة مـا يبيـح لدولـة طـرف أن تمـارس في إقليـم دولـة طـرف أخـرى 
ولايـة قضائيـة أو مـهاما هـي مـن صميـم اختصــاص ســلطات الدولــة الطــرف الأخــرى وفقــا 

لقانوا الداخلي. 
المادة ٢٣ 

يعرض للتحكيم أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطـراف حـول تفسـير  - ١
أو تطبيـق هـذه الاتفاقيـة ولا تتسـنى تسـويته بالتفـاوض خـلال مـدة معقولـة، وذلـك بنـاء علـــى 
طلب واحدة من هـذه الـدول. وإذا لم تتمكـن الأطـراف مـن التوصـل، في غضـون سـتة أشـهر 
من تاريخ طلب التحكيم، إلى اتفاق على تنظيم أمـر التحكيـم، جـاز لأي مـن تلـك الأطـراف 
إحالة التراع إلى محكمة العدل الدولية، بتقديم طلب بذلك، وفقا للنظام الأساسي للمحكمة. 

يجوز لأية دولة أن تعلن لدى التوقيع على هـذه الاتفاقيـة أو التصديـق عليـها أو قبولهـا  - ٢
أو الموافقة عليها أو لدى الانضمام إليها أا لا تعتبر نفسها ملزمة بـالتقيد بـالفقرة ١ مـن هـذه 
المادة. ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بالتقيد بالفقرة ١ إزاء أية دولة طرف أبـدت 

تحفظا من هذا القبيل. 
لأية دولة طرف أبدت تحفظا وفقـا للفقـرة ٢ أن تسـحب هـذا التحفـظ مـتى شـاءت،  - ٣

بإخطار توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. 
المادة ٢٤ 

يفتح باب التوقيع علــى هـذه الاتفاقيـة أمـام جميـع الـدول اعتبـارا مـن ... حـتى ... في  - ١
مقر الأمم المتحدة بنيويورك. 

تخضع هذه الاتفاقية للتصديق أو القبول أو الموافقة. وتودع وثائق التصديق أو القبـول  - ٢
أو الموافقة لدى الأمين العام للأمم المتحدة. 

يفتح باب الانضمام إلى هذه الاتفاقيـة أمـام أيـة دولـة. وتـودع وثـائق الانضمـام لـدى  - ٣
الأمين العام للأمم المتحدة. 

المادة ٢٥ 
يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد انقضاء ثلاثـين يومـا مـن تـاريخ إيـداع وثيقـة التصديـق أو  - ١

القبول أو الموافقة أو الانضمام الثانية والعشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة. 
بالنسبة إلى كل دولة تصدق علـى الاتفاقيـة أو تقبلـها أو توافـق عليـها أو تنضـم إليـها  - ٢
ـــة والعشــرين، يبــدأ نفــاذ  بعـد إيـداع وثيقـة التصديـق أو القبـول أو الموافقـة أو الانضمـام الثاني
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الاتفاقية في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع تلـك الدولـة وثيقـة تصديقـها أو قبولهـا أو موافقتـها 
أو انضمامها. 
المادة ٢٦ 

لأية دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقيـة بإشـعار خطـي يوجـه إلى الأمـين العـام  - ١
للأمم المتحدة. 

يصبح الانسحاب نافذا لدى انقضاء سنة على تاريخ وصول الإشعار إلى الأمين العـام  - ٢
للأمم المتحدة. 

المادة ٢٧ 
يودع أصل هذه الاتفاقيـة، الـذي تتسـاوى في الحجيـة نصوصـه الاسـبانية والانكليزيـة 
والروسية والصينية والعربية والفرنسية، لدى الأمين العـام للأمـم المتحـدة، الـذي يرسـل نسـخا 

معتمدة من هذه النصوص إلى جميع الدول. 
وإثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون بذلـك حسـب الأصـول مـن حكومـام، 

بتوقيع هذه الاتفاقية المعروضة للتوقيع في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في ... ٢٠٠٠. 
  

المرفق الأول(١) 
استثناء الجريمة السياسية 

الاتفاقيـة المتعلقـة بـالجرائم وبعـض الأعمـال الأخـــرى المرتكبــة علــى مــتن الطــائرات،  - ١
الموقَّعة في طوكيو في ١٤ أيلول/سبتمبر ١٩٦٣. 

اتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطـائرات، الموقَّعـة في لاهـاي في ١٦ كـانون  - ٢
الأول/ديسمبر ١٩٧٠. 

ـــة في  اتفاقيـة قمـع الأعمـال غـير المشـروعة الموجهـة ضـد سـلامة الطـيران المـدني، الموقَّع - ٣
مونتريال في ٢٣ أيلول/سبتمبر ١٩٧١. 

ـــع الجرائــم المرتكبــة ضــد الأشــخاص المتمتعــين بحمايــة دوليــة، بمــن فيــهم  اتفاقيـة من - ٤
الموظفون الدبلوماسيون، والمعاقبة عليها، التي اعتمدـا الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة 

في ١٤ كانون الأول/ديسمبر ١٩٧٣. 

 __________
يشار إلى هذا المرفق في المادة ١٤.  (١)
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الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن، التي اعتمدا الجمعية العامـة للأمـم المتحـدة في  - ٥
١٧ كانون الأول/ديسمبر ١٩٧٩. 

ـــة، الموقَّعــة في فيينــا في ٣ آذار/مــارس  الاتفاقيـة المتعلقـة بالحمايـة الماديـة للمـواد النووي - ٦
 .١٩٨٠

البروتوكول المتعلق بقمع أعمال العنف غير المشروعة في المطـارات الـتي تخـدم الطـيران  - ٧
ـــير المشــروعة الموجهــة ضــد ســلامة  المـدني الـدولي، المكمـل لاتفاقيـة قمـع الأعمـال غ

الطيران المدني، والموقَّع في مونتريال في ٢٤ شباط/فبراير ١٩٨٨. 
اتفاقية قمع الأعمـال غـير المشـروعة الموجهـة ضـد سـلامة الملاحـة البحريـة، المبرمـة في  - ٨

روما في ١٠ آذار/مارس ١٩٨٨. 
البروتوكول المتعلق بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضـد المنصـات الثابتـة الواقعـة  - ٩

على الجرف القاري، المبرم في روما في ١٠ آذار/مارس ١٩٨٨. 
اتفاقية تمييز المتفجـرات البلاسـتيكية بغـرض كشـفها، الموقَّعـة في مونتريـال في ١ آذار/  - ١٠

مارس ١٩٩١. 
الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل التي اعتمدا الجمعيـة العامـة للأمـم  - ١١

المتحدة في ١٥ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٧. 
الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، التي اعتمدا الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة في  - ١٢

٩ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩. 
  
المرفق الثاني(٢) 

إجراءات تبادل المساعدة القانونية 
تتبادل الدول الأطراف، بموجب هذا المرفق، أكبر قـدر مـن المسـاعدة القانونيـة في أي  - ١

تحقيقات وملاحقات وإجراءات قضائية تتعلق بالجرائم الجنائية المحددة وفقا للمادة ٣. 
يجـوز أن تطلـب المســـاعدة القانونيــة المتبادلــة الــتي تقــدم وفقــا لهــذا المرفــق لأي مــن  - ٢

الأغراض التالية: 
أخذ شهادة الأشخاص أو إقرارام؛  (أ)

 __________
يستند هذا المرفق المشــار إليــه في المــادة ١٣ إلى المــادة ٧ مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الاتجــار غــير المشــروع في المخــدرات  (٢)

والمؤثرات العقلية، لعام ١٩٨٨. 
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تبليغ الأوراق القضائية؛  (ب)
إجراء التفتيش والضبط؛  (ج)

فحص الأشياء وتفقد المواقع؛  (د)
الإمداد بالمعلومات والأدلة؛  (هـ)

توفير النسخ الأصليـة أو الصـور المصـدق عليـها مـن المسـتندات والسـجلات،  (و)
بما في ذلك السجلات المصرفية أو المالية أو سجلات الشركات أو العمليات التجارية؛ 

ـــوال أو الوســائط أو غيرهــا مــن الأشــياء أو  تحديـد كنـه المتحصـلات أو الأم (ز)
اقتفاء أثرها لأغراض الحصول على أدلة. 

يجوز للدول الأطراف أن تتبادل أي أشكال أخرى من المسـاعدة القانونيـة يسـمح ـا  - ٣
القانون الداخلي للطرف متلقي الطلب. 

علـى الـدول الأطـراف، إذا طلـب منـها هـذا، أن تسـهل أو تشـجع، إلى المـــدى الــذي  - ٤
يتفـق مـع قوانينـها وممارسـاا الداخليـة، حضـور أو تواجـد الأشـخاص، بمـن فيـهم الأشـــخاص 
المحتجزون، الذين يوافقون على المساعدة في التحقيقات أو الاشتراك في الإجراءات القضائية. 

لا يجوز لأي دولة طـرف أن تمتنـع عـن تبـادل المسـاعدة القانونيـة بموجـب هـذا المرفـق  - ٥
بحجة سرية العمليات المصرفية. 

لا تخـل أحكـام هـذا المرفـق بالالتزامـات المترتبـة علـــى أيــة معــاهدة أخــرى، ثنائيــة أو  - ٦
متعددة الأطراف، تنظم أو سوف تنظم، كليا أو جزئيا، المساعدة القانونية المتبادلة في المسـائل 

الجنائية. 
يجوز للدول الأطراف، وفقا لما يتراءى لها، أن تطبق الفقرات من ٨ إلى ١٩ مـن هـذا  - ٧
المرفق على الطلبات التي تقدم عملا ـذا المرفـق، إذا لم تكـن مرتبطـة بـأي معـاهدة للمسـاعدة 
القانونية المتبادلة. أما إذا كانت هذه الدول الأطراف مرتبطة بمعـاهدة مـن هـذا القبيـل، فتطبـق 
الأحكام المقابلة في تلك المعاهدة، ما لم تتفق الدول الأطراف على تطبيـق الفقـرات مـن ٨ إلى 

١٩ من هذا المرفق بدلا منها. 
تعـين الأطـراف سـلطة، أو عنـد الضـرورة، سـلطات، تكـون مســـؤولة ومخولــة لتنفيــذ  - ٨
طلبات المساعدة القانونية المتبادلـة أو لإحالتـها إلى الجـهات المختصـة بغـرض تنفيذهـا. ويتعـين 
إبـلاغ الأمـين العـام للأمـم المتحـدة بالسـلطة أو السـلطات المعينـة لهـذا الغـرض. وتحـال طلبــات 
المساعدة القانونية المتبادلة، وأية مراسـلات تتعلـق ـا، فيمـا بـين السـلطات الـتي عينتـها الـدول 
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ـــذا الشــرط بحــق أي دولــة في أن تشــترط توجيــه مثــل هــذه الطلبــات  الأطـراف؛ ولا يخـل ه
والمراسلات إليها عن طريق القنوات الدبلوماسـية، وفي الظـروف العاجلـة، حـين توافـق الـدول 

الأطراف، عن طريق قنوات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (انتربول)، إذا أمكن ذلك. 
تقدم الطلبات كتابة بلغـة مقبولـة لـدى الدولـة المتلقيـة للطلـب. ويتعـين إبـلاغ الأمـين  - ٩
العـام للأمـم المتحـدة باللغـة أو اللغـات المقبولـة لـدى كـــل دولــة. وفي الحــالات العاجلــة، وإذا 

اتفقت الدول، يجوز أن تقدم الطلبات مشافهة، على أن تؤكد كتابة على الفور. 
يجب أن يتضمن طلب المساعدة المتبادلة المعلومات التالية:  - ١٠

هوية السلطة التي تقدم الطلب؛  (أ)
موضوع وطبيعة التحقيق أو الملاحقة أو الإجـراءات القضائيـة الـتي يتعلـق ـا  (ب)
الطلـب، واسـم واختصاصـات السـلطة القائمـة ـذه التحقيقـات أو الملاحقـات أو الإجـــراءات 

القضائية؛ 
ـــتثناء الطلبــات المقدمــة لغــرض  ملخـص للوقـائع ذات الصلـة بـالموضوع، باس (ج)

تبليغ المستندات القضائية؛ 
بيان للمساعدة الملتمسة وتفاصيل أي إجــراء خـاص يـود الطـرف الطـالب أن  (د)

يتبع؛ 
هوية أي شخص معني ومكانه وجنسيته، عند الإمكان؛  (هـ)

الغرض الذي تطلب من أجله الأدلة أو المعلومات أو الإجراءات.  (و)
يجـوز للدولـة متلقيـة الطلـب أن تطلـب معلومـــات إضافيــة عندمــا يتبــين لهــا أن هــذه  - ١١
المعلومـات ضروريـة لتنفيـذ الطلـب وفقـا لقانوـا الداخلـي، أو عندمـا يكـــون مــن شــأن هــذه 

المعلومات أن تسهل هذا التنفيذ. 
ـــة متلقيــة الطلــب، وحيثمــا أمكــن، وفقــا  ينفـذ الطلـب وفقـا للقـانون الداخلـي للدول - ١٢

للإجراءات المحددة في الطلب، بالقدر الذي لا يتعارض مع القانون الداخلي لهذه الدولة. 
لا يجـوز للدولـة الطالبـة، دون موافقـة مســـبقة مــن الدولــة متلقيــة الطلــب، أن تحــول  - ١٣
ــات أو  المعلومـات أو الأدلـة الـتي زودـا ـا الدولـة متلقيـة الطلـب، أو أن تسـتخدمها في تحقيق

ملاحقات أو إجراءات قضائية غير تلك التي وردت في الطلب. 
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يجوز للدولة الطالبة أن تشترط على الدولة متلقية الطلب أن تحافظ على سرية الطلـب  - ١٤
ومضمونه، باستثناء القدر اللازم لتنفيذه. وإذا تعذر على الدولـة متلقيـة الطلـب التقيـد بشـرط 

السرية فعليها أن تبادر بلا إبطاء إلى إبلاغ الدولة الطالبة بذلك. 
يجوز رفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة:  - ١٥

إذا لم يقدم الطلب بما يتفق وأحكام هذا المرفق؛  (أ)
ــــل  إذا رأت الدولــة الطــرف متلقيــة الطلــب أن تنفيــذ الطلــب يرجــح أن يخ (ب)

بسيادا أو أمنها أو نظامها العام أو مصالحها الأساسية الأخرى. 
إذا كـان القـانون الداخلـي للدولـة متلقيـة الطلـب يحظـر علـى ســـلطاا تنفيــذ  (ج)
الإجراء المطلوب بشأن أية جريمـة مماثلـة، وذلـك مـتى كـانت هـذه الجريمـة خاضعـة لتحقيـق أو 

لملاحقة أو لإجراءات قضائية بموجب اختصاصها القضائي؛ 
إذا كــانت إجابــة الطلــب منافيــة للنظــام القــــانوني للدولـــة متلقيـــة الطلـــب  (د)

فيما يتعلق بالمساعدة القانونية المتبادلة. 
لا يجوز رفض تقديم أي مساعدة بموجب هذا المرفق رد أا تتعلق بجريمة سياسـية أو  - ١٦

جريمة متصلة بجريمة سياسية أو جريمة ارتكبت بدوافع سياسية. 
يجب إبداء أسباب أي رفض لتقديم المساعدة القانونية المتبادلة.  - ١٧

يجوز للدولة متلقية الطلب تأجيل المساعدة القانونية المتبادلة على أسـاس أـا تتعـارض  - ١٨
ــة  مـع تحقيقـات أو ملاحقـات أو إجـراءات قضائيـة جاريـة. وفي هـذه الحالـة، يتعـين علـى الدول
متلقية الطلب أن تتشاور مع الدولة الطالبـة لتقريـر مـا إذا كـان يمكـن تقـديم المسـاعدة حسـب 

ما تراه الدولة متلقية الطلب ضروريا من أحكام وشروط. 
لا يجـوز أن يلاحـق قضائيـا أي شـاهد أو خبـير أو شـخص آخـــر يوافــق علــى الإدلاء  - ١٩
بشهادته في دعوى أو على المساعدة في تحقيقـات أو ملاحقـات أو إجـراءات قضائيـة في إقليـم 
الدولـة الطالبـة، أو أن يحتجـز ذلـك الشـاهد أو الخبـير أو الشـخص الآخـر أو يعـاقب أو يخضــع 
لأي شكل آخر من أشكال تقييد حريته الشخصية في ذلك الإقليم، بخصـوص فعـل أو امتنـاع 
ـــهي هــذه  عـن فعـل أو لصـدور أحكـام بإدانتـه قبـل مغادرتـه إقليـم الدولـة متلقيـة الطلـب. وتنت
الحصانـة إذا بقـي الشـاهد أو الخبـير أو الشـخص الآخـر بمحـــض اختيــاره في الإقليــم، بعــد أن 
تكون قد أتيحت لـه الفرصـة للرحيـل خـلال مـدة خمسـة عشـر يومـا متصلـة أو أيـة مـدة يتفـق 
عليها الطرفان اعتبارا من التـاريخ الـذي أبلـغ فيـه بـأن حضـوره لم يعـد مطلوبـا مـن السـلطات 

القضائية، أو في حال عودته إلى الإقليم بمحض اختياره بعد أن يكون قد غادره. 
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تتحمل الدولة متلقية الطلب التكاليف العادية لتنفيذ الطلب، ما لم تتفق الـدول المعنيـة  - ٢٠
على غير ذلك. وإذا احتــاجت تلبيـة الطلـب أو كـانت سـتحتاج إلى مصـاريف كبـيرة أو ذات 
ـــتي ســينفذ  طبيعـة غـير عاديـة، تتشـاور الـدول الأطـراف المعنيـة لتحديـد الأحكـام والشـروط ال

الطلب بمقتضاها وكذلك الطريقة التي يجب تحمل التكاليف ا. 
تنظر الدول الأطراف، حسب الاقتضاء، في إمكانيـة عقـد اتفاقـات أو ترتيبـات ثنائيـة  - ٢١
أو متعددة الأطراف تخدم أغراض هذا المرفق أو تضع أحكامه موضع التطبيق العملـي أو تعـزز 

هذه الأحكام. 
  

المرفق الثالث(٣) 
إجراءات تسليم ارمين 

تعتبر الجرائم المنصوص عليها في المادة ٢ مدرجة كجرائـم تسـتوجب تسـليم اـرم في  - ١
ـــدء نفــاذ هــذه  أي معـاهدة لتسـليم ارمـين تكـون نـافذة بـين أي مـن الـدول الأطـراف قبـل ب
الاتفاقية. وتتعهد الـدول الأطـراف بـإدراج هـذه الجرائـم كجرائـم تسـتوجب تسـليم اـرم في 

كل معاهدة لتسليم ارمين تعقد فيما بينها. 
تعـترف الـدول الأطـراف الـتي لا تشـــترط لتســليم ارمــين وجــود معــاهدة بــالجرائم  - ٢
المنصوص عليها في المادة ٢ كجرائم تستوجب تسليم ارمين فيما بينها، رهنــا بالشـروط الـتي 

ينص عليها قانون الدولة المقدم إليها الطلب. 
إذا لـزم الأمـر، تعـامل الجرائـم المنصـوص عليـها في المـادة ٢، لأغـراض تسـليم ارمـين  - ٣
فيما بين الدول الأطراف، كما لو أـا ارتكبـت لا في المكـان الـذي وقعـت فيـه فحسـب، بـل 

أيضا في أقاليم الدول المقدمة للطلبات. 
يجوز للدول الأطراف، وفقا لما يتراءى لها، أن تطبق الفقرات من ٥ إلى ١٨ مـن هـذا  - ٤
المرفق على الطلبات التي تقدم لتسليم ارمين في الجرائم المشـار إليـها في المـادة ٢، إذا لم تكـن 
مرتبطة بأي معاهدة لتسليم ارمين. أما إذا كانت هذه الدول الأطـراف مرتبطـة بمعـاهدة مـن 
هذا القبيل، فتطبق الأحكام المقابلة في تلك المعاهدة، ما لم تتفق الـدول الأطـراف علـى تطبيـق 

الفقرات من ٥ إلى ١٨ من هذا المرفق بدلا منها. 
تعـين الأطـراف سـلطة، أو عنـد الضـرورة، سـلطات، تكـون مســـؤولة ومخولــة لتنفيــذ  – ٥
طلبات تسليم ارمين أو لإحالتها إلى الجهات المختصة بغرض تنفيذها. ويتعـين إبـلاغ الأمـين 

 __________
يشار إلى هذا المرفق في المادة ١٧.  (٣)
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العام للأمم المتحدة بالسلطة أو السلطات المعينة لهذا الغرض. وتحال طلبات المساعدة القانونيـة 
المتبادلة، وأية مراسلات تتعلق ا، فيما بين السـلطات الـتي عينتـها الـدول الأطـراف؛ ولا يخـل 
هذا الشرط بحق أي دولة في أن تشترط توجيه مثل هذه الطلبات والمراسلات إليها عـن طريـق 
القنوات الدبلوماسية، وفي الظروف العاجلة، حين توافق الـدول الأطـراف، عـن طريـق قنـوات 

المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (إنتربول)، إذا أمكن ذلك. 
تقدم الطلبات كتابة بلغة مقبولة لـدى الدولـة المتلقيـة للطلـب. وفي الحـالات العاجلـة،  - ٦
وإذا اتفقـت الـدول الأطـراف، يجـوز أن تقـدم الطلبـات مشـافهة، علـى أن تؤكـد كتابـــة علــى 

الفور. 
يجب أن يتضمن طلب تسليم ارمين المعلومات التالية:  - ٧

هوية السلطة التي تقدم الطلب؛  (أ)
وصـف دقيـق قـدر الإمكـــان للشــخص المطلــوب، مشــفوع بــأي معلومــات  (ب)

أخرى من شأا أن تساعد في تحديد هوية الشخص المعني ومكانه وجنسيته؛ 
ملخص لوقائع الجريمة المطلوب التسليم بشأا؛  (ج)

نص القانون، إن وجد، الذي يحدد تلك الجريمة ويبين الحـد الأقصـى للعقوبـة  (د)
المترتبة عليها. 

إذا كان الطلب متصلا بشخص تمت بـالفعل إدانتـه والحكـم عليـه يشـفع هـذا الطلـب  - ٨
أيضا بما يلي: 

إشعار الإدانة والحكم؛  (أ)
إقـرار بأنـه لا يحـق لهـذا الشـخص الطعـــن في الإدانــة أو الحكــم وبيــان بــالمدة  (ب)

المتبقية من العقوبة. 
إذا رأت الدولـة متلقيـــة الطلــب أن الأدلــة أو المعلومــات المقدمــة لا تكفــي للبــت في  - ٩

الطلب، تقدم أدلة أو معلومات إضافية في غضون مهلة زمنية لها أن تحددها. 
ـــة متلقيــة الطلــب، وحيثمــا أمكــن، وفقــا  ينفَّـذ الطلـب وفقـا للقـانون الداخلـي للدول - ١٠

للإجراءات المحددة في الطلب، بالقدر الذي لا يتعارض مع القانون الداخلي لهذه الدولة. 
لا يجـوز للدولـة الطالبـة، دون موافقـة مســـبقة مــن الدولــة متلقيــة الطلــب، أن تحــول  - ١١
ــات أو  المعلومـات أو الأدلـة الـتي زودـا ـا الدولـة متلقيـة الطلـب، أو أن تسـتخدمها في تحقيق

ملاحقات أو إجراءات قضائية غير تلك التي وردت في الطلب. 
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لا يجوز التعامل مع أي شخص أُعيـد إلى إقليـم الدولـة الطالبـة بموجـب هـذه الاتفاقيـة  - ١٢
في إقليم الدولة الطالبة بشأن أو فيما يتصل بأي جريمـة ارتكبـت قبـل إعادتـه إلى ذلـك الإقليـم 
فيما عدا الجريمة الـتي أعيـد مـن أجلـها، أو أي جريمـة أقـل شـأنا كشـفت عنـها الوقـائع الـتي تم 
إثباـا بغـرض كفالـة عودتـه، وذلـك بخـلاف أي جريمـة لم يمكـن فيمـا يتصـل ــا إصــدار أمــر 
قانوني بعودته، أو فيما عدا أي جريمة أخرى قد توافق الدولة متلقية الطلب علـى التعـامل معـه 

بشأا. 
ـــرة ١٢ مــن هــذا المرفــق علــى الجرائــم المرتكبــة عقــب عــودة  لا تنطبـق أحكـام الفق - ١٣
الشخص بموجب هذا المرفق، أو المسائل الناشئة فيما يتصل ذه الجرائم، أو عندمـا يكـون قـد 
أتيح للشخص فرصة مغادرة إقليم الدولــة الطالبـة، ولم يفعـل ذلـك في غضـون سـتين يومـا مـن 

إخلاء سبيله ائيا، أو عند عودة الشخص إلى ذلك الإقليم بعد مغادرته له. 
إذا طلبت دولتان من الدول الأطـراف أو دولـة طـرف ودولـة ثالثـة ترتبـط مـع الدولـة  - ١٤
متلقية الطلب بترتيب للتسليم، تسليم نفس الشخص، سـواء لنفـس الجريمـة أو لجرائـم مختلفـة، 

تقوم الدولة متلقية الطلب بتحديد الدولة التي يسلَّم إليها الشخص. 
في حالـة الموافقـة علـى التسـليم، تقـوم الدولـة متلقيـة الطلـب، بتســـليم الدولــة الطالبــة  - ١٥
الأشـياء الـتي قـد تسـتخدم كدليـل علـــى ارتكــاب الجريمــة عندمــا يطلــب منــها ذلــك وبقــدر 
ما تسمح بـه قوانينـها. فـإذا كـانت هـذه الأشـياء عرضـة للحجـز أو المصـادرة في إقليـم الدولـة 
متلقية الطلب، يجوز لتلك الدولة، أن تقـوم، فيمـا يتصـل بـالإجراءات الـتي لم يتـم البـت فيـها، 
بالاحتفاظ مؤقتا ذه الأشياء أو تسليمها، مـع اشـتراط إعادـا. ولا يخـل هـذا الحكـم بحقـوق 
الدولة متلقية الطلب أو أي شـخص آخـر بخـلاف الشـخص المطلـوب. وفي حالـة وجـود هـذه 
الحقوق، تعاد الأشياء إلى الدولـة مقدمـة الطلـب بنـاء علـى طلبـها دون مقـابل في أقـرب وقـت 

ممكن بعد انتهاء الإجراءات. 
تعلن أسباب أي رفض للتسليم.  - ١٦

عند رفع دعاوى جنائية ضد الشخص المطلوب في إقليم الدولة متلقيـة الطلـب، أو إذا  - ١٧
كان الشخص محتجزا بصورة قانونية بسبب دعوى جنائية، يجوز إرجـاء البـت في تسـليم هـذا 

الشخص من عدمه إلى حين إكمال الدعوى الجنائية أو الإفراج عنه. 
ـــب، مــا لم تتفــق الــدول  تتحمـل الدولـة متلقيـة الطلـب التكـاليف العاديـة لتنفيـذ الطل - ١٨
الأطراف المعنية على غير ذلك. وإذا احتاجت تلبية الطلـب أو كـانت سـتحتاج إلى مصـاريف 
كبيرة أو ذات طبيعة غـير عاديـة تتشـاور الـدول الأطـراف لتحديـد الأحكـام أو الشـروط الـتي 

سينفَّذ الطلب بمقتضاها وكذلك الطريقة التي يجب تحمل التكاليف ا. 
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تنظر الدول الأطراف، حسب الاقتضاء، في إمكانيـة عقـد اتفاقـات أو ترتيبـات ثنائيـة  - ١٩
أو متعددة الأطراف تخدم أغراض هذا المرفق أو تضع أحكامه موضع التطبيق العملـي أو تعـزز 

هذه الأحكام. 
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المرفق الثالث 
التعديلات والاقتراحات الخطية المقدمة من الوفـود فيمـا يتعلـق بوضـع مشـروع 

  اتفاقية شاملة بشأن الإرهاب الدولي 
الموضوع رمز الوثيقة البلد  

مادة إضافية رُقمت مؤقتا بالرقم ٢٢ (أ) A/C.6/55/WG.1/CRP.1/Rev.1غواتيمالا ١   -
فقرة ديباجية جديدة A/C.6/55/WG.1/CRP.2 كوستاريكا ٢   -
المادة ٧ A/C.6/55/WG.1/CRP.3 كوستاريكا ٣   -
المادة ٢، الفقرة ١ A/C.6/55/WG.1/CRP.4/Rev.1كولومبيا ٤   -
المادة ٢، الفقرة ١ A/C.6/55/WG.1/CRP.5 استراليا وبلجيكا ٥   -
المادة ٧ A/C.6/55/WG.1/CRP.6 بلجيكا ٦   -
فقرة جديدة برقم ٤ من المادة ٢ A/C.6/55/WG.1/CRP.7 هولندا ٧   -
نصوص منقحة للمواد ١ و ٣ و ٦ و ١١ A/C.6/55/WG.1/CRP.8 الهند ٨   -
المادة ١، الفقرة ٣ A/C.6/55/WG.1/CRP.9 أوكرانيا ٩   -
المادة ٨، العنوان والفقرة الفرعية (أ) A/C.6/55/WG.1/CRP.10 ألمانيا ١٠ -
المادة ١٤ A/C.6/55/WG.1/CRP.11 بلجيكا وسويسرا والنمسا ١١ -
المادة ٨ A/C.6/55/WG.1/CRP.12 أنغولا ١٢ -
المادة ٢ A/C.6/55/WG.1/CRP.13 لبنان ١٣ -
المادة ٣ A/C.6/55/WG.1/CRP.14 ألمانيا ١٤ -
إكــــــوادور وبوليفيــــــا وبــــــيرو وشــــــــيلي ١٥ -

وكوستاريكا 
 A/C.6/55/WG.1/CRP.15 المادة ٢

المملكـة المتحـدة لبريطانيـا العظمـى وايرلنــدا ١٦ -
الشمالية  

 A/C.6/55/WG.1/CRP.16 مادة جديدة

نص منقح للمادة ٨ A/C.6/55/WG.1/CRP.17 الهند ١٧ -
المادتان ٢ و ٣ A/C.6/55/WG.1/CRP.18 السودان ١٨ -
المـــادة ٦، الفقـــرة ٢ (د) (/A/C.6/55/WG.1/CRP.19 A/C.6/55/WG.1 الجمهورية العربية السورية  ١٩ -

 (CRP.8

المادة ٦، الفقرة ٢ A/C.6/55/WG.1/CRP.20(A/C.6/55/WG.1/CRP.8) لبنان ٢٠ -
المادة ١١، الفقرة ١ A/C.6/55/WG.1/CRP.21 الكاميرون ٢١ -
A/C.6/55/WG.1/CRP.22 and تركيا وسري لانكا ٢٢ -

 Corr.1
المادة ٧ 
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الموضوع رمز الوثيقة البلد  

A/C.6/55/WG.1/CRP.23 and مشروع تقرير الفريق العامل ٢٣ -
 Add.1-3

 

المــــادة ١١، الفقــــرة ٢ (/A/C.6/55/WG.1/CRP.24 A/C.6/55/WG.1 الجمهورية العربية السورية  ٢٤ -
 (CRP.8

المادة ٦، الفقرة ٢ A/C.6/55/WG.1/CRP.25(A/C.6/55/WG.1/CRP.8) الكاميرون ٢٥ -
المادة ١ A/C.6/55/WG.1/CRP.26 كوت ديفوار ٢٦ -
فقرة ديباجية جديدة A/C.6/55/WG.1/CRP.27 سويسرا ٢٧ -
المادة ١٨، الفقرة ٢ A/C.6/55/WG.1/CRP.28 سويسرا ونيوزيلندا ٢٨ -
المادة ٧ A/C.6/55/WG.1/CRP.29 سويسرا ٢٩ -
ماليزيـــا، باســـم مجموعـــة منظمـــــة المؤتمــــر ٣٠ -

الإسلامي 
 A/C.6/55/WG.1/CRP.30 المادتان ١ و ٢

المادة ٢، الفقرة ١ A/C.6/55/WG.1/CRP.31 سويسرا ٣١ -
المادة ٢، الفقرة ١ A/C.6/55/WG.1/CRP.32 النمسا ٣٢ -
المادة ٢، الفقرة ١ A/C.6/55/WG.1/CRP.33 نيجيريا ٣٣ -
المادة ١ A/C.6/55/WG.1/CRP.34 أنغولا ٣٤ -
المادة ٢ A/C.6/55/WG.1/CRP.35 الهند ٣٥ -
المادة ١٨ A/C.6/55/WG.1/CRP.36 قطر ٣٦ -
فقرة جديدة من الديباجة A/C.6/55/WG.1/CRP.37 لبنان والجمهورية العربية السورية ٣٧ -
المادتان ١ و ١٨ A/C.6/55/WG.1/CRP.38 لبنان والجمهورية العربية السورية ٣٨ -
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 (A/C.6/55/WG.1/CRP.1/Rev.1) مقترح مقدم من غواتيمالا - ١
مادة إضافية مرقمة ٢٢ (أ) بصفة مؤقتة 

بـين الـدول الأطـراف في هـــذه الاتفاقيــة وفي أي معــاهدة مــن المعــاهدات المعــددة في 
ديباجة هذه الاتفاقية تطبـق تلـك المعـاهدة وهـذه الاتفاقيـة علـى نحـو تجميعـي فيمـا يتعلـق بـأي 
عمل إرهابي تشملانه، على أن تســري هـذه الاتفاقيـة في حالـة وجـود أي تعـارض بينـها وبـين 
المعاهدة، ولا يكون التطبيق على نحو تجميعـي إلزاميـا حيثمـا يتعلـق الأمـــر بمعاقبــة كـل جريمـة 

على حدة. 
 

 (A/C.6/55/WG.1/CRP.2) اقتراح مقدم من كوستاريكا - ٢  
فقرة ديباجة جديدة 

وإذ تلاحـظ أن اتفاقيـة مركـز اللاجئـين، الـتي حـررت في جنيـف في ٢٨ تمـوز /يوليـــه 
١٩٥١، لا توفر أساسا لحماية مرتكبي الأعمال الإرهابية، فإا تشير في هذا الصدد إلى المـواد 
١ (و) و ٢ و ٣٢ و٣٣ مـن تلـك الاتفاقيـة، وتشـدد علـى أهميـة الامتثـال الكـامل للالتزامــات 

الواردة في تلك الاتفاقية بما في ذلك على وجه الخصوص ، مبدأ عدم الإعادة القسرية(١). 
 

 (A/C.6/55/WG.1/CRP.3) اقتراح مقدم من كوستاريكا - ٣
المادة ٧ 

يتعين على الدول الأطـراف، في سـياق التعـاون والتنسـيق الدوليـين لمكافحـة ارتكـاب 
ـــانون الوطــني  الجرائـم المبينـة في المـادة ٢، أن تتخـذ  التدابـير الملائمـة الـتي تتفـق مـع أحكـام الق
والدولي ذات الصلة، بمـا في ذلـك المعايـير الدوليـة لحقـوق الإنسـان، قبـل منـح مركـز اللجـوء، 
بغرض ضمان ألا يشارك ملتمــس اللجـوء في ارتكـاب أي مـن الجرائـم المبينـة في المـادة ٢، مـع 
النظـر في هـذا الصـدد في المعلومـات ذات الصلـة المتعلقـة بمـا إذا كـان ملتمـس اللجـــوء موضــع 

تحقيق أو متهم أو مدان في أي جريمة من الجرائم المبينة في المادة ٢(٢). 

 __________
ـــق قـــرار الجمعيـــة العامـــة ٢١٠/٥١ المـــؤرخ ١٧ كـــانون الأول/  اســتنادا إلى الفقرتــين ٦ و ٧ مــن مرف (١)

ديسمبر ١٩٩٦. 
ـــؤرخ ١٧ كـــانون الأول /ديســـمبر  اســتنادا إلى الفقــرة ٣ مــن مرفــق قــرار الجمعيــة العامــة ٢١٠/٥١ الم (٢)
ــــر  ١٩٩٦، والفقـــرة ٤ مـــن قـــرار مجلـــس الأمـــن ١٢٦٩ (١٩٩٩) المـــؤرخ ١٩ تشـــرين الأول/ أكتوب

 .١٩٩٩
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 (A/C.6/55/WG.1/CRP.4/Rev.1) اقتراح مقدم من كولومبيا - ٤
المادة ٢، الفقرة ١ 

يعتبر أي شخص مرتكبا لجريمة في مفهوم هذه الاتفاقية إذا أقدم هـذا الشـخص، بـأي  - ١
وسيلة، بصورة غير مشروعة وعن عمد، على أي فعل يقصد به التسبب في: 

إزهاق روح أي شخص أو إحداث إصابات بدنية خطيرة به؛ أو  (أ)
إحداث خسائر بالغـة أيـا كـان نوعـها، بمـا في ذلـك إلحـاق خسـائر اقتصاديـة  (ب)
فادحة، مباشرة أو غير مباشرة، بمحل للاستعمال العـام، أو بمرفـق تـابع للدولـة أو الحكومـة أو 

بشبكة للنقل العام أو أي مرفق من مرافق البنية الأساسية؛ 
عندما يكون الغرض من هذا الفعل، سواء مـن حيـث طابعـه أو سـياقه، هـو إشـاعة الرعـب في 
أوسـاط السـكان، أو حمـل حكومـة أو منظمـة دوليـة علـى القيـام بـأي عمـــل مــن الأعمــال أو 

الامتناع عنه. 
 (A/C.6/55/WG.1/CRP.5) اقتراح مقدم من استراليا وبلجيكا - ٥

الفقرة ١، المادة ٢ 
يعتبر أي شخص مرتكبا لجريمة في مفهوم هذه الاتفاقية إذا تسبب هذا الشخص بـأي  - ١

وسيلة، وبصورة غير مشروعة وعن عمد، في: 
إزهاق روح أي شخص أو إحداث إصابات بدنية خطيرة به؛  (أ)

ــــاق بمرفـــق تـــابع للدولـــة أو الحكومـــة، أو بمحـــل  إلحــاق دمــار واســع النط (ب)
للاستعمال العام، أو بشبكة للنقل العام، أو بأي مرفق من مرافق البنيـة الأساسـية بحيـث تنجـم 

عن هذا الدمار، أو يرجح أن تنجم عنه، خسارة اقتصادية بالغة؛ 
 …

 (A/C.6/55/WG.1/CRP.6) اقتراح مقدم من بلجيكا - ٦
المادة ٧ 

تحذف المادة بأكملها. 
 (A/C.6/55/WG.1/CRP.7) اقتراح مقدم من هولندا - ٧

فقرة جديدة برقم ٤ من المادة ٢ 
لا تنطبـق أحكـام هـذه الاتفاقيـة إذا كـان الفعـل المحـدد في الفقـرة ١ يشـكل جريمــة في 

نطاق اتفاقية سابقة، أو اتفاقية أكثر تحديدا في المستقبل، تكون متصلة بأعمال الإرهاب. 
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 (A/C.6/55/WG.1/CRP.8) اقتراح مقدم من الهند - ٨
نصوص منقحة للمواد ١ و ٣ و ٦ و ١١ 

المادة ١ 
لأغراض هذه الاتفاقية: 

يشمل تعبير �مرفق الدولة أو المرفق الحكومـي� أي مرفـق أو مركبـة، دائمـا كـان أو  - ١
مؤقتـا، يســـتخدمه أو يشــغله ممثلــو الدولــة أو أعضــاء الحكومــة أو الهيئــة التشــريعية أو الهيئــة 
القضائية أو مسؤولو أو موظفو دولة أو أي ســــــلطة عامة أو كيـــــــان عــــام آخـر أو موظفـو 

أو مسؤولو منظمة حكومية دولية فيما يتصل بأداء واجبام الرسمية. 
يقصـد بتعبـير �القـوات العسـكرية للدولـــة� القـوات المسـلحة لدولـة مـا، الـتي تكــون  - ٢
منظمة ومدربة ومجهزة بموجـب قوانينـها الداخليـة لأغـراض الدفـاع أو الأمـن الوطـني في المقـام 
الأول، والأشـخاص العـاملين علـى مسـاندة تلـك القـــوات المســلحة الذيــن يخضعــون لقيادــا 

وسيطرا ومسؤوليتها الرسمية. 
يقصـد بتعبـير �مرفـق بنيـة أساسـية� أي مرفـق مملـــوك ملكيــة عامــة أو خاصــة يوفــر  - ٣
الخدمات أو يوزعها لصالح الجمهور، من قبيـل مرافـق الميـاه أو اـارير أو الطاقـة أو الوقـود أو 

المصارف أو الاتصالات، وشبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية، وشبكات المعلومات. 
يقصد بتعبير �المكان المفتـوح للاسـتخدام العـام� أجـزاء أي مبـنى أو أرض أو شـارع  - ٤
أو مجرى مائي أو أي مكـان آخـر، تكـون متاحـة أو مفتوحـة لأفـراد الجمـهور، سـواء بصـورة 
مستمرة أو دورية أو بين الحين والآخر، ويشمل أي مكان تجاري أو لمباشرة أعمال تجاريـة أو 
ـــني أو حكومــي أو ترفيــهي أو ترويحــي أو شــبيه  أي مكـان ثقـافي أو تـاريخي أو تعليمـي أو دي

بذلك يكون متاحا أو مفتوحا للجمهور على النحو المذكور. 
يقصد بتعبير �شبكة النقل العــام� جميـع المرافـق والمركبـات والوسـائط المسـتخدمة في  - ٥
إطــار خدمــات متاحــة للجمــهور لنقــل الأشــخاص أو البضــائع أو المســتخدمة لتقــديم هـــذه 

الخدمات، سواء كانت مملوكة ملكية عامة أو خاصة. 
المادة ٣ 

لا تنطبق هذه الاتفاقية إذا ارتكـب الجـرم داخـل دولـة واحـدة وكـان المدعـي ارتكابـه 
الجرم واني عليه من رعايا تلك الدولة، وكان المدعـي ارتكابـه الجـرم موجـودا في إقليـم تلـك 
ـــن  الدولـة، ولم تـــــكن أيـة دولـة أخـرى تملـك، بموجـب الفقـرة ١ مـن المـادة ٦ أو الفقـرة ٢ م
المادة ٦ من هذه الاتفاقية، الأسـاس الـلازم لممارسـة الولايـة القضائيـة، إلا أن أحكـام المـواد ٨ 

و ١٢ إلى ١٦ تنطبق في تلك الحالات حسب الاقتضاء. 
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المادة ٦ 
تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من التدابير لتقرير ولايتها القضائية على أي جريمـة مـن  - ١

الجرائم المنصوص عليها في المادة ٢، في الحالات التالية: 
حين تكون الجريمة قد ارتكبت في إقليم تلك الدولة؛  (أ)

حين تكون الجريمة قد ارتكبت على متن ســفينة ترفع علم تلـك الدولـة أو  (ب)
على متن طائرة مسجلة وفقا لقوانين تلك الدولة، وقت ارتكاب الجرم؛ 

حين يكون مرتكب الجرم أحد مواطني تلك الدولة، أو شخص ممـن يقيمـون  (ج)
بصفة اعتيادية في إقليمها؛ أو  

ـــل حــين  يجـوز أيضـا للدولـة أن تقـرر ولايتـها القضائيـة علـى أي جريمـة مـن هـذا القبي - ٢
تكون الجريمة قد ارتكبت: 

علـى يـد شـــخص عــديم الجنســية يوجــد محــل إقامتــه المعتــاد في إقليــم تلــك  (أ)
الدولة؛ أو 

(أ) (مكـررا) حـين ترتكـب الجريمـة، كليـا أو جزئيـا، خــارج إقليــم تلــك الدولــة، إذا 
كانت الآثار المترتبة على هذا السلوك أو المقصـود أن تـترتب عليـه تشـكل ارتكابـا لجريمـة مـن 
الجرائم المشار إليها في المادة ٢، أو تؤدي إلى ارتكاب هذه الجريمة، داخل إقليم تلك الدولة؛ 

ضد أحد مواطني تلك الدولة؛ أو  (ب)
ـــة تــابع لتلــك الدولــة بالخــارج، بمــا في ذلــك  ضـد مرفـق للحكومـة أو الدول (ج)

السفارات أو غيرها من الأماكن الدبلوماسية أو القنصلية التابعة لتلك الدولة؛ أو 
في محاولة لحمل تلك الدولة على القيام بأي عمل أو الامتناع عنه؛  (د)

على متن سفينة أو طائرة تشغلها حكومة تلك الدولة.  (هـ)
٢ مكررا – تقوم كل دولـــــة طـرف في هـذه الاتفاقيـــــة، عنـد المصــــادقة عليـها، أو قبولهـا أو 
الانضمام إليها بإخطار الأمين العام للأمم المتحدة بالولايـة الـتي أنشـأا وفقـا لقانوـا الوطـني، 
بما يتفق مع الفقرة ٢ من هذه المادة، وإذا طرأ أي تغيـير تقـوم الدولـة الطـرف بإخطـار الأمـين 

العام به فورا. 
تتخـذ كـل دولـة طـرف أيضـا التدابـير اللازمـة لتقريـر ولايتـــها القضائيــة فيمــا يتصــل  - ٣
بالجرائم المشار إليها في المادة ٢ في الحالات التي يكون فيها مرتكب الجريمـة المفـترض موجـودا 
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في إقليمها وفي حالات عدم قيامها بتسـليمه إلى أي مـن الـدول الأطـراف الـتي قـررت ولايتـها 
القضائية وفقا للفقرة ١ أو ٢. 

عندما تطالب أكثر من دولة طرف واحدة بأحقيتها في الولاية القضائيـة علـى الجرائـم  - ٤
المبينـة في المـادة ٢، تعمـــل الــدول الأطــراف المعنيــة علــى تنســيق إجراءاــا بصــورة ملائمــة، 

ولا سيما فيما يتعلق بشروط المحاكمة وطرائق تبادل المساعدة القانونية. 
دون إخـلال بمبـادئ القـانون الـدولي العـام، لا تحـول هـذه الاتفاقيـة دون ممارسـة أي  - ٥

ولاية جنائية تقررها الدولة الطرف وفقا لقانوا الوطني. 
المادة ١١ 

إذا لم تقـم الدولـة الطـرف الـتي يوجـد في إقليمـها مرتكـــب الجريمــة المفــترض بتســليم  - ١
ذلـك الشـخص، تكـون ملزمـة بإحالـة القضيـة، دون إبطـــاء لا لــزوم لــه وبــدون أي اســتثناء 
ـــها، إلى ســلطاا المختصــة لغــرض  وسـواء كـانت الجريمـة قـد ارتكبـت أو لم ترتكـب في إقليم
الملاحقـة الجنائيـة حسـب إجـراءات تتفـق مـع قوانـين تلـك الدولـة. وعلـى هـــذه الســلطات أن 
تتخذ قرارها بنفس الأسلوب المتبع في حالة أي جريمـة أخـرى ذات طـابع خطـير وفقـا لقـانون 

تلك الدولة. 
حينما لا تجيز التشريعات الداخلية للدولة الطرف أن تسلم أحد رعاياهـا بـأي صـورة  - ٢
إلا بشرط إعادته إليها ليقضي العقوبة المفروضة عليه نتيجة المحاكمة أو الإجـراءات الـتي طُلـب 
تسليمه من أجلها، وتوافق تلك الدولة والدولة الـتي تطلـب تسـليم ذلـك الشـخص إليـها علـى 
هذه الصيغة وعلى أي شروط أخرى قد ترياا مناسبة، يكون التسـليم المشـروط كافيـا للوفـاء 

بالالتزام المنصوص عليه في الفقرة ١. 
 (A/C.6/55/WG.1/CRP.9) اقتراح مقدم من أوكرانيا - ٩

المادة ١، الفقرة ٣ 
يقصـد بتعبـير �مرفـق بنيـة أساسـية� أي مرفـق مملـــوك ملكيــة عامــة أو خاصــة يوفــر  - ٣
الخدمات أو يوزعها لصالح الجمهور، مــن قبيـل خدمـات الميـاه أو اـارير أو الطاقـة أو الوقـود 
أو الاتصــالات والخدمــات المصرفيــة، وشــبكات الاتصــــالات الســـلكية واللاســـلكية ونظـــم 

الحواسيب. 
 (A/C.6/55/WG.1/CRP.10) مقترح مقدم من ألمانيا - ١٠

المادة ٨، العنوان والفقرة الفرعية (أ) 
تتعــــاون الـــدول الأطراف علـى منـع ارتكـاب الجرائـم المنصـوص عليـها في المـادة ٢، 

ولا سيما بما يلي: 
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اتخاذ جميع التدابير الممكنة، بما فيها تكييف تشــريعاا الداخليـة، عنـد اللـزوم،  (أ)
ــم،  لمنـع ومناهضـة الإعـداد في إقليـم كـل منـها وكـل منطقـة خاضعـة لولايتـها لارتكـاب الجرائ
المنصوص عليها في المادة ٢ داخل أقاليمها أو المنـاطق الخاضعـة لولايتـها أو خارجـها. وتشـمل 

هذه التدابير ما يلي: 
التدابير اللازمة لحظر إنشاء وتشغيل منشآت ومعسكرات تدريـب لارتكـاب  �١�

الجرائم المنصوص عليها في المادة ٢؛ 
ــير  التدابـير اللازمـة لحظـر قيـام الأشـخاص والجماعـات والمنظمـات بأنشـطة غ �٢�
مشروعة تشجع على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المـادة ٢ أو تحـرض 

على ارتكاا أو تنظمها أو تمولها عن علم أو تشارك في ارتكاا. 
 (A/C.6/55/WG.1/CRP.11) اقتراح مقدم من بلجيكا وسويسرا والنمسا - ١١

المادة ١٤ 
رهنـا بأحكـام الفقـرة ٢، لا تعتـبر أي مـن الجرائـم المشـار إليـها في المـادة ٢، لأغــراض  - ١
تسليم ارمين أو المساعدة القانونية المتبادلة، جريمة سياسية أو جريمة متصلة بجريمة سياسـية أو 
جريمـة ارتكبـت بدوافـع سياسـية. وعليـه، لا يجـوز رفـض أي طلـب يتعلـق بالتســليم أو تبــادل 
المساعدة القانونية استنادا إلى هذه الجريمـة بحجـة وحيـدة مؤداهـا أن هـذه الجريمـة تتعلـق بجريمـة 

سياسية أو جريمة متصلة بجريمة سياسية أو جريمة ارتكبت بدوافع سياسية. 
في الظروف الاستثنائية، وبعد أن تؤخذ في الاعتبار علـى النحـو الواجـب أي جوانـب  - ٢

تكون لها خطورا بوجه خاص فيما يتعلق بالجريمة، بما في ذلك: 
أا شكلت خطرا جماعيا على النفس أو السلامة البدنية؛  (أ)

أا مست أفرادا لا صلة لهم بالدوافع وراءها؛  (ب)
أن يكون قد تم اللجوء في ارتكاا إلى أساليب قاسية وأثيمة؛  (ج)

يجوز لأي دولة طرف أن ترفض تسليم ارمين أو تبـادل المسـاعدة القانونيـة فيمـا يتعلـق بـأي 
جريمة من الجرائم المشار إليها في المـادة ٢ والـتي تعتبرهـا هـذه الدولـة جريمـة سياسـية أو جريمـة 

متصلة بجريمة سياسية أو جريمة ارتكبت بدوافع سياسية. 
 (A/C.6/55/WG.1/CRP.12/Rev.1) اقتراح مقدم من أنغولا - ١٢

المادة ٨ 
تتعهد الدول الأطـراف باتخـاذ تدابـير بقصـد الحيلولـة دون تمويـل ارتكـاب الجرائـم أو  - ٤
المساعدة على ارتكاا بأي شكل من الأشكال في إقليم دول أطراف أخرى في هـذه الاتفاقيـة 
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ــــدول  أو تســمح بــالتمويل والمســاعدة مــن إقليمــها، مــع مراعــاة المبــادئ واحــترام ســيادة ال
واستقلالها وفقا للقانون الدولي. 

وتنطبق أيضا الآلية المتوخاة في الفقرتين ٢ و ٣ من هذه المادة على الفقرة ٤.  - ٥
 (A/C.6/55/WG.1/CRP.13) اقتراح مقدم من لبنان – ١٣

المادة ٢ 
تضاف فقرة جديدة مرقمة ٤ على النحو التالي: 

لدى تطبيق هـذه الاتفاقيـة، لا تعتـبر أي جريمـة مـن الجرائـم الإرهابيـة المشـار إليـها في 
المرفق الأول بمثابة جريمة سياسية. 

 (A/C.6/55/WG.1/CRP.14) ١٤ -اقتراح مقدم من ألمانيا
المادة ٣ 

لا تسـري هـذه الاتفاقيـة إذا ارتكبـت الجرائـم المبينـة في المـادة ٢ داخـل دولـة وحيــدة، 
وكان مرتكبو الجريمة المفترضون والضحايا من رعايـا تلـك الدولـة، وإذا كـان مرتكبـو الجريمـة 

المفترضون موجودين في إقليم … 
اقــتراح مقــــدم مـــن إكـــــــــــوادور وبوليفيـــــــــــا وبـــيرو وشـــيلي وكوســـتاريكا  - ١٥

 (A/C.6/55/WG.1/CRP.15)

المادة ٢ 
يعتبر أي شخص مرتكبا لجريمة في مفهوم هذه الاتفاقية إذا أقدم هـذا الشـخص، بـأي  - ١

وسيلة، بصورة غير مشروعة وعن عمد، على ما يلي: 
التسبب في إزهاق روح أي شخص أو إحداث إصابات بدنية خطيرة به؛  (أ)

القبـض علـى أي شـخص أو احتجـازه، أو التـهديد بقتـل ذلـك الشــخص، أو  (ب)
التسبب في إحداث إصابات بدنية خطيرة به، أو مواصلة احتجازه؛ 

إحداث خسائر بالغـة أيـا كـان نوعـها، بمـا في ذلـك إلحـاق خسـائر اقتصاديـة  (ج)
فادحة بمحل للاستعمال العام، أو بمرفق تابع للدولة أو الحكومـة أو بشـبكة للنقـل العـام أو أي 

مرفق من مرافق البنية الأساسية، أو البيئة؛ 
الاسـتيلاء علـى ســـفينة أو طــائرة، أو منصــة ثابتــة موجــودة علــى الرصيــف  (د)

القاري، أو ممارسة السيطرة عليها، أو تعريضها للخطر؛ 
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عندما يكون الغرض من هذا الفعل هـو إشـاعة الرعـب في أوسـاط السـكان، أو حمـل حكومـة 
أو منظمة دولية على القيام بأي عمل من الأعمال أو الامتناع عن القيام به. 

يرتكب جريمة أيضا كل شخص يحاول ارتكاب جريمة مـن الجرائـم المحـددة في الفقـرة  - ٢
١ من هذه المادة(٣). 

يرتكب جريمة كل شخص:  - ٣
يساهم كشريك في جريمة منصوص عليها في الفقرة ١ أو ٢ من هذه المادة؛  (أ)
ينظــم ارتكــاب جريمــة في مفــهوم الفقــرة ١ أو ٢ مــن هــذه المــادة أو يــأمر  (ب)

أشخاصا آخرين بارتكاا؛ 
يشـارك في قيـام مجموعـة مـن الأشـخاص، يعملـون بقصـد مشـترك بارتكـــاب  (ج)
جريمة واحدة أو أكثر من الجرائم المشار إليها في الفقرة ١ أو ٢ من هـذه المـادة. وتكـون هـذه 

المشاركة عمدية وتنفذ: 
إمـا ـدف توسـيع النشـاط الجنـــائي أو الغــرص الجنــائي للمجموعــة، عندمــا  �١�
ينطوي ذلك النشاط أو الغرض على ارتكاب جريمة من الجرائم المشـار إليـها في الفقـرة ١ مـن 

هذه المادة؛ أو 
وإما بمعرفة نية اموعة ارتكاب جريمة من الجرائـم المشـار إليـها في الفقـرة ١  �٢�

من هذه المادة(٤). 
اقــتراح مقــــدم مـــن المملكـــة المتحـــدة لبريطانيـــا العظمـــى وأيرلنـــدا الشـــمالية  - ١٦

 (A/C.6/55/WG.1/CRP.16)

مادة جديدة 
لا تمس أحكام هـذه الاتفاقيـة حقـوق الـدول الأطـراف والتزاماـا بموجـب معـاهدات  - ١

أقرا قبل الانضمام إلى الاتفاقية. 
ليـس في هـذه الاتفاقيـة مـا يحـول دون قيـام الـدول الأطـراف بـإقرار معـاهدات تؤكـــد  - ٢

أحكام هذه الاتفاقية أو تكملها أو تطورها أو توسع نطاقها. 
 

 __________
منقولــة مــن الفقــرة ٤، المــادة ٢ مــن الاتفاقيــة الدوليــة لقمــع تمويــل الإرهــــاب، (قـــرار الجمعيـــة العامـــة  (٣)

١٠٩/٥٤، المرفق). 
منقولة من الفقرة ٥، المادة ٢ من الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب.  (٤)
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 (A/C.6/55/WG.1/CRP.17) مقترح مقدم من الهنــد - ١٧
نص منقح للمادة ٨ 

تتعاون الدول الأطراف على منع ارتكاب الجرائم المنصوص عليـها في المـادة ٢ باتخـاذ  - ١
جميع التدابير الممكنة، بما فيها تكييف تشريعاا الداخلية، عند اللزوم وحسب الاقتضـاء، لمنـع 
ومناهضة الإعداد في إقليم كل منها وفي المنـاطق الخاضعـة لولايتـها القضائيـة لارتكـاب تلـك 
الجرائـم، أيـا كـــان مرتكبــها أو طريقــة ارتكاــا، داخــل أقاليمــها أو خارجــها أو في المنــاطق 

الخاضعة لولايتها القضائية، بما في ذلك: 
التدابـير اللازمـة لحظـر القيـام بإنشـاء وتشـغيل منشـآت ومعسـكرات تدريــب  �١�

لارتكاب الجرائم المشار إليها في المادة ٢؛ 
ــير  التدابـير اللازمـة لحظـر قيـام الأشـخاص والجماعـات والمنظمـات بأنشـطة غ �٢�
مشروعة تشجع على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المـادة ٢ أو تحـرض 

على ارتكاا أو تنظمها أو تمولها عن علم أو تشارك في ارتكاا. 
تتعـاون الـــدول الأطــراف كذلــك في منــع ارتكــاب الجرائــم المنصــوص عليــها في  - ٢
المادة ٢، بتبادل المعلومات الدقيقـة والمتحقـق مـن صحتـها وفقـا لأحكـام تشـريعاا الداخليـة، 
وتنسيق التدابير الإدارية وغيرهـا مـن التدابـير المتخـذة حسـب الاقتضـاء، بغـرض منـع ارتكـاب 

الجرائم المبينة في المادة ٢، ولا سيما عن طريق: 
إنشاء قنوات اتصال فيما بـين أجـهزا ودوائرهـا المختصـة، والإبقـاء علـى  (أ)
تلك القنوات لتيسير التبادل المأمون والسريع للمعلومـات المتعلقـة بجميـع جوانـب الجرائـم 

المبينة في المادة ٢؛ 
التعاون فيما بينها على إجراء التحريـات بشـأن الجرائـم المبينـة في المـادة ٢  (ب)

من الاتفاقية فيما يتصل بما يلي: 
كشـف هويـة الأشـخاص الذيـن توجـد بشـأم شـــبهة معقولــة تــدل علــى  �١�

تورطهم في هذه الجرائم وأماكن تواجدهم وأنشطتهم؛ 
حركة الأموال المتصلة بارتكاب هذه الجرائم.  �٢�

يجـوز للـدول الأطـراف أن تتبـادل المعلومـات عـن طريـق المنظمـة الدوليـة للشـــرطة  - ٣
الجنائية (الانتربول). 
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 (A/C.6/55/WG.1/CRP.18) مقترح مقدم من السودان - ١٨
المادة ٢ 

تعدل صيغة الفقرة ٣ (ب) كما يلي: 
�يسـاعد أو يحـرض علـى ارتكـاب هـــذه الجريمــة، أو يمولهــا، أو يســهل مــن أمرهــا� 

... الخ. 
المادة ٣ 

تعدل الصيغة كما يلي: 
�لا تنطبق هذه الاتفاقية، فيما عدا ما هـو منصـوص عليـه في الفقـرة ٣ مـن المـادة ٢، 

... الخ 
ملحوظة: 

اقتضت الصلة القائمة بين الفقرة ٣ من المادة ٢، والمادة ٣ الإشـارة إلى تلـك  (أ)
الفقرة في معرض مناقشة المادة ٣. 

ـــار التمويــل عنصــرا في عمليــات التنظيــم، والتوجيــه والتحريــض،  رغـم اعتب (ب)
ـــه مــن الأهميــة بحيــث لا يمكــن إغفــال ذكــره  والإعانـة، والإثـارة، والتيسـير، فمـن الواضـح أن
صراحــة. ورغــم أن جميــع هــذه المفــاهيم، التنظيــم، والتوجيــه ... الخ، منصــــوص عليـــها في 
الاتفاقيات المناهضة للإرهاب، فقد شكل التمويل موضوعا لاتفاقية مستقلة تماما. كمـا ينبغـي 

التطرق إلى هذا الموضوع في إطار اتفاقية شاملة. 
 (A/C.6/55/WG.1/CRP.19) مقترح مقدم من الجمهورية العربية السورية - ١٩

ـــــــواردة في الوثيقـــــــة  تعــــــدل الفقــــــرة ٢ (د) مــــــن المــــــادة ٦، حســـــــب الصيغـــــــة ال
A/C.6/55/WG.1/CRP.8، كما يلي: 

�في محاولة لترهيب السكان المدنيين في تلـك الدولـة أو إكراهـهم أو الانتقـام  (د)
منهم أو في محاولة لحمل تلك الدولة على القيام بأي عمل أو الامتناع عنه؛ أو� 

 (A/C.6/55/WG.1/CRP.20) اقتراح مقدم من لبنان - ٢٠
 A/C.6/55/WG.1/CRP.8 ا في الوثيقة تعديل الفقرة ٢ من المادة ٦، بالصيغة الواردة

ـــها في  إذا كـان هـدف الجريمـة أو نتيجتـها ارتكـاب إحـدى الجرائـم المشـار إلي (ب)
الفقرة ١ (أ) أو (ب) من المادة ٢ ضد أحد رعايا تلك الدولة؛ أو 
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ـــها في  إذا كـان هـدف الجريمـة أو نتيجتـها ارتكـاب إحـدى الجرائـم المشـار إلي (ج)
الفقـرة ١ (أ) أو (ب) مـن المـادة ٢ ضـــد مرفــق للحكومــة أو الدولــة بالخــارج، بمــا في ذلــك 

السفارات أو غيرها من الأماكن الدبلوماسية أو القنصلية التابعة لتلك الدولة؛ أو 
ـــها في  إذا كـان هـدف الجريمـة أو نتيجتـها ارتكـاب إحـدى الجرائـم المشـار إلي (د)
الفقرة ١ (أ) أو (ب) من المـادة ٢ أو في محاولـة لحمـل تلـك الدولـة علـى القيـام بـأي عمـل أو 

الامتناع عنه؛ أو 
 (A/C.6/55/WG.1/CRP.21) ٢١ - مقترح مقدم من الكاميرون

المادة ١١، الفقرة ١ 
إذا لم تستجب الدولة الطرف التي يوجد في إقليمـها مرتكـب الجريمـة المفـترض لطلـب  - ١
التسـليم المقـدم حســـب الأصــول، تكــون الســلطات القضائيــة المختصــة لهــذه الدولــة ملزمــة 
بالشروع دون إبطاء في الملاحقة الجنائية حسب إجراءات تتفق مع قوانين تلك الدولـة. وعلـى 
هذه السلطات أن تتخذ قرارها بنفـس الأسـلوب المتبـع في حالـة أي جريمـة أخـرى ذات طـابع 

خطير وفقا لقانون تلك الدولة. 
 (A/C.6/55/WG.1/CRP.22/Corr.1) مقترح مقدم من تركيا وسري لانكا - ٢٢

 تسحب الوثيقة A/C.6/55/WG.1/CRP.22 بموجب هذا المقترح. 
 (Add.1-3 و A/C.6/55/WG.1/CRP.23) مشروع تقرير الفريق العامل - ٢٣

 …

 (A/C.6/55/WG.1/CRP.24)  اقتراح مقدم من الجمهورية العربية السورية - ٢٤
 AC.6/55/WG.1/CRP.8 تعديل للفقرة ٢ من المادة ١١ بصيغتها الواردة في الوثيقة

تقوم كل دولة طرف يوجد في إقليمها مرتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليـها في 
المادة ٢ من هذه الاتفاقيــة أو اـرم المفـترض؛ وفقـا لقواعـد القـانون الـدولي وقوانينـها الخاصـة 
ولدى اقتناعها بوجود ظروف تبرر ذلك، بوضع ذلك الشخص رهـن الاعتقـال واتخـاذ تدابـير 
جنائية في حقه بغرض مقاضاته دون تأخير لا مـبرر لـه ودون اسـتثناء وسـواء ارتكبـت الجريمـة 
في إقليمها أم لا، وتتخذ تدابير أخرى لضمان وجوده طوال المـدة اللازمـة لملاحقتـه قضائيـا أو 

لتسليمه إذا ما قررت عدم مقاضاته. 
 (A/C.6/55/WG.1/CRP.25)  اقتراح مقدم من الكاميرون - ٢٥

 A/C.6/55/WG.1/CRP.8 تعديل للفقرة ٢ من المادة ٦ بصيغتها الواردة في الوثيقة
خـارج إقليمـها علـى يـد شـخص عـديم الجنسـية يوجـد محـل إقامتـه المعتـــاد في  (أ)

ذلك الإقليم؛ أو 
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 (A/C.6/55/WG.1/CRP.26) مقترح مقدم من كوت ديفوار – ٢٦
المادة ١ 

يدرج النص التالي قبل الفقرة الأولى: 
ـــدف ترويــع شــخص أو   يقصـد بالإرهـاب كـل فعـل أو تقصـير أيـا كـان مرتكبـه�
أشخاص، طبيعيين كانوا أم اعتباريين، لحمل هـذا الشـخص أو أولئـك الأشـخاص، ولا سـيما 

السلطات الحكومية لدولة ما أو منظمة دولية ما، على القيام بشيء أو الامتناع عنه�. 
 (A/C.6/55/WG.1/CRP.27) اقتراح مقدم من سويسرا - ٢٧

تدرج الفقرة الجديدة التالية في الديباجة، قبل الفقرة قبل الأخيرة: 
وإذ تضع في اعتبارها ضرورة احـترام القـانون الإنسـاني الـدولي وحـقوق الإنسـان في 

سياق مكافحة الإرهاب، 
 (A/C.6/55/WG.1/CRP.28) مقترح مقدم من سويسرا ونيوزيلندا - ٢٨

الفقرة ٢ من المادة ١٨(٥)  
لا تسـري هـذه الاتفاقيـة علـى أنشـطة القـوات المسـلحة خـلال نـزاع مسـلح، حســبما 
يفهم من تلك العبارات في إطار القانون الإنسانـــي الـدولي، باعتبـاره القـانون الـذي ينظمـها، 
كما لا تسري هذه الاتفاقية على الأنشطة التي تضطلـع ـا القـوات المسـلحة لدولـة مـا بصـدد 

ممارسة واجباا الرسمية ما دامت هذه الأنشطة تتم وفقــا للقانون الدولي. 
 (A/C.6/55/WG.1/CRP.29) اقتراح مقدم من سويسرا - ٢٩

المادة ٧ 
تتخذ الدول الأطراف تدابير ملائمة تتفق والأحكام ذات الصلة مـن القوانـين الوطنيـة 
والدولية لحقوق الإنسان، وبوجه خاص اتفاقيـة عـام ١٩٥١ المتعلقـة بمركـز اللاجئـين، وذلـك 
لغـرض كفالـة عـدم منـح حـق اللجـوء إلى أي شـخص تتوفـر بشـأنه أسـباب معقولـة تشـــير إلى 

ضلوعه في أي من الجرائم المذكورة في المادة ٢. 

 __________
ترد التعديلات المقترحة بخط بارز.  (٥)
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ـــــر الإســــلامي  اقـــتراح مقـــدم مـــن ماليزيـــا نيابـــة عـــن مجموعـــة منظمـــة المؤتم - ٣٠
 (A/C.6/55/WG.1/CRP.30)

 A/C.6/55/1 إضافة فقرات إلى المادتين ١ و ٢ الواردتين في الوثيقة
المادة ١ 

يضـاف نصـا الفقرتـــين ٢ و ٣ مــن المــادة ١ مــن معــاهدة منظمــة المؤتمــر الإســلامي 
لمكافحة الإرهاب الدولي (انظر A/54/637-S/1999/1204، المرفق)، وهو كما يلي: 

�الإرهـــاب�: كل فعل من أفعــــال العنف أو التهديد بـه أيـا كـانت بواعثـه 
أو أغراضه، يقع تنفيذا لمشروع إجرامـي فـردي أو جمـاعي ويـهدف إلى إلقـاء الرعـب 
بين الناس أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حيـام أو أعراضـهم أو حريتـهم أو أمنـهم 
أو حقوقهم للخطر أو إلحـاق الضـرر بالبيئـــــــة أو بأحـــــد المرافـق أو الأمـلاك العامـــة 
أو الخاصة أو احتلالها أو الاسـتيلاء عليـها أو تعريـض أحـد المـوارد الوطنيـة أو المرافـق 
الدولية للخطر، أو ديد الاستقرار أو الســـلامة الإقليميــــة أو الوحـــــدة السياســــــية 

أو سيادة الدول المستقلة. 
�الجريمـة الإرهابيـة�: هـي أي جريمـة أو شـروع أو اشـــتراك فيــها، ترتكــب 
تنفيــذا لغــرض إرهــابي في أي مــن الــدول الأطــراف أو ضــــد رعاياهـــا أو ممتلكاـــا 
ــها  أو مصالحـها أو المرافـق والرعايـا الأجـانب المتواجديـن علـى إقليمـها ممـا يعـاقب علي

قانوا الداخلي. 
المادة ٢ 

تضاف فقرة جديدة إلى الفقرة ٢ تتضمـن نـص الفقـرة (أ) مـن المـادة ٢ مـن المعـاهدة 
المذكورة أعلاه، وهو كما يلي: 

لا تعد جريمة إرهابية حالات كفـاح الشـعوب بمـا فيـها الكفـاح المسـلح ضـد 
الاحتـلال والعـدوان الأجنبيـين والاســـتعمار والســـــيطرة الأجنبيــة مــن أجــل التحــرر 

أو تقرير المصير وفقا لمبادئ القانون الدولي. 
 (A/C.6/55/WG.1/CRP.31) اقتراح مقدم من سويسرا - ٣١

تعديل للفقرة ١ من المادة ٢ 
يعتبر أي شخص مرتكبا لجريمة في مفهوم هذه الاتفاقية، ما لم يكن الفعل الـذي أقـدم 
عليـه مشـمولا باتفاقيـة مذكـورة في الديباجـة، إذا تسـبب بـأي وسـيلة، بصـورة غـير مشـــروعة 

وعن عمد فيما يلي: 
 …
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 (A/C.6/55/WG.1/CRP.32) مقرح مقدم من النمسا - ٣٢
المادة ٢، الفقرة ١ 

يعتبر أي شخص مرتكبـا لجريمـة وفقـا لمفـهوم هـذه الاتفاقيـة إذا أقـدم هـذا الشـخص،  - ١
بأي وسيلة من الوسائل، بصورة غير مشـروعة وعـن عمـد، علـى أي فعـل يقصـد بـه التسـبب 

في: 
إزهاق روح أي شخص أو إحداث إصابات بدنية خطيرة به؛ أو  (أ)

ـــابع للدولــة أو  إلحـاق خسـائر بالغـة بمكـان معـد للاسـتخدام العـام أو بمرفـق ت (ب)
الحكومـة أو شـبكة للنقـل العـام أو الاتصـالات أو مرفـق مـــن مرافــق البنيــة الأساســية، حيــث 

يتسبب هذا الدمار أو يرجح أن يتسبب في خسائر اقتصادية فادحة؛ 
عندما يكون الغرض من هذا الفعل، سواء بسـبب طابعـه أو ملابسـاته، هـو ترهيـب السـكان، 
أو حمل حكومة أو منظمة دولية على القيام بأي عمل من الأعمال أو الامتناع عن القيام به. 

 (A/C.6/55/WG.1/CRP.33) مقترح مقدم من نيجيريا - ٣٣
تعديل على الفقرة ١ من المادة ٢ (حسب الصيغة الواردة في الورقة الغفل المقترحــة مــن 

الهند، المؤرخة ٢ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٠) 
الفقرة ١ مكرر 

يعتبر أي شخص مرتكبـا أيضـا لجريمـة وفقـا لمفـهوم هـذه الاتفاقيـة، إذا ارتكـب ذلـك 
ـــة أو شــرع في ارتكاــا علــى النحــو المنصــوص عليــه في أي مــن الاتفاقيــات  الشـخص جريم

القطاعية والاتفاقيات المحددة، المتعلقة بالإرهاب الدولي. 
 (A/C.6/55/WG.1/CRP.34) مقترح مقدم من أنغولا - ٣٤

المادة ١ 
يقصـد بتعبـير �المرافـق الخاصـة� جميـع المرافـــق أو أي ممتلكــات عقاريــة أو مركبــات  - ٦
غـير تابعـة للدولـة ومسـجلة في سـند خـاص للملكيـة، بصفـة جماعيـة أو فرديــة، ســواء كــانت 

مستخدمة أو غير مستخدمة في خدمات عامة أو من أجل خدمات عامة. 
 (A/C.6/55/WG.1/CRP.35)(٦) نص منقح أعدته الهند - ٣٥

المادة ٢ 
يرتكب جريمة بمفهوم هذه الاتفاقية كل شخص يتسبب، بـأي وسـيلة، وبصـورة غـير  - ١

مشروعة وعن عمد، في: 
 __________

لهذا النص طابع غير رسمي وأولي ولا يشكل مقترحا رسميا للهند.  (٦)
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إزهاق روح أي شخص أو إحداث إصابات بدنية خطيرة به؛ أو  (أ)
ـــق تــابع للدولــة أو الحكومــة أو  إلحـاق خسـائر بالغـة بمكـان عمومـي أو بمرف (ب)
شبكة للنقل العام أو مرفق من مرافق البنية الأساسية، أو حيث يتسـبب هـذا الدمـار أو يرجـح 

أن يتسبب في خسائر اقتصادية فادحة؛ 
عندما يكون الغرض من هذا الفعل، سواء بسـبب طابعـه أو ملابسـاته، هـو إشـاعة الرعـب في 
أوسـاط السـكان، أو حمـل حكومـة أو منظمـة دوليـة علـى القيـام بـأي عمـــل مــن الأعمــال أو 

الامتناع عن القيام به. 
ويرتكب جريمة أيضا كل من يهدد بارتكـاب جريمـة منصـوص عليـها في الفقـرة ١  - ٢

من هذه المادة. 
ويرتكـب جريمـة أيضـا كـل شـخص يشـــرع في ارتكــاب جريمــة منصــوص عليــها في  - ٣

الفقرة ١ من هذه المادة. 
ويرتكب جريمة أيضا:  - ٤

كل من ساهم كشريك في ارتكاب جريمة منصـوص عليـها في الفقـرات ١  (أ)
و ٢ و ٣ من هذه المادة؛ 

كل من نظم أو وجه آخرين لارتكاب جريمة من الجرائم المنصـوص عليـها  (ب)
في الفقرة ١ أو ٢ أو ٣ أو حرضهم على ارتكاا؛ أو 

كل من ساعد أو حرض على ارتكـاب هـذه الجريمـة أو سـهل مـن أمرهـا، أو  (ج)
أشار بارتكاا؛ أو 

كـل مـن شـارك في قيـام جماعـة مـن الأشـخاص، بقصـــد مشــترك، بارتكــاب  (د)
جريمة واحدة أو أكثر على النحو المبين في الفقـرات ١ أو ٢ أو ٣ مـن هـذه المـادة. ويتعـين أن 

تكون تلك المشاركة متعمدة وأن تتم إما: 
ـدف تعزيـز العمـل الجنـائي أو القصـد الجنـائي للجماعـــة، في الحــالات الــتي  �١�
ينطـوي فيـها هـذا العمـل أو القصـد علـى ارتكـاب جريمـة مـــن الجرائــم علــى 

النحو المنصوص عليه في الفقرة ١ من هذه المادة؛ أو 
مع العلم بنية الجماعة ارتكاب جريمة من الجرائم على النحـو المنصـوص عليـه  �٢�

في الفقرة ١ من هذه المادة. 
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 (A/C.6/55/WG.1/CRP.36) ٣٦ - اقتراح مقدم من قطر
المادة ١٨ 

ليـس في هـذه الاتفاقيـة مـا يمـس الحقـوق والالتزامـات والمسـؤوليات الأخـــرى للــدول  - ١
ـــادئ ميثــاق الأمــم المتحــدة  والأفـراد المقـررة بموجـب القـانون الـدولي، ولا سـيما مقـاصد ومب

والقانون الإنساني الدولي. 
لا تسري هذه الاتفاقية على الأنشطة المشروعة التي تقوم ـا القـوات المسـلحة خـلال  - ٢

نزاع مسلح، على النحو المنصوص عليه في القانون الإنساني الدولي. 
لا ينبغـي تفسـير الأحكـام الـواردة في الفقـرة ٢ مـن هـذه المـادة تفسـيرا يفـهم منـه أــا  - ٣
تبيح الأفعال غير المشـروعة أو تجعلـها قانونيـة، أو أـا تمنـع الملاحقـة القضائيـة بموجـب قوانـين 

أخرى. 
 (A/C.6/55/WG.1/CRP.37) مقترح مقدم من الجمهورية العربية السورية ولبنان - ٣٧

فقرات جديدة في الديباجة 
إذ تسترشد بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، 

وإذ تشـير إلى جميـع قـرارات الجمعيـــة العامــة ذات الصلــة، بمــا فيــها القــرار ٥١/٤٦ 
المؤرخ ٩ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩١، 

وإذ تشير أيضا إلى الإعلان الصادر بمناسبة الذكرى السـنوية الخمسـين لإنشـاء الأمـم 
المتحدة، الوارد في قرار الجمعية العامة ٦/٥٠ المؤرخ ٢٤ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٥. 

 (A/C.6/55/WG.1/CRP.38) اقتراح مقدم من الجمهورية العربية السورية ولبنان - ٣٨
المادة ١ 

تحذف الفقرة ٢ (تعريف �القوات العسكرية للدولة�). 
يضـاف تعريـف �الإرهـاب� و �جريمـة الإرهـاب� حســبما ورد في اتفاقيــة منظمــة 

 .CRP.30 المؤتمر الإسلامي وكما ورد في الوثيقة
المادة ١٨ 

يحذف المقطع الثاني من الفقرة ٢. 
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المرفق الرابع 
موجز غير رسمي للمناقشة العامة للفريق العامل أعده الرئيس 

أجرى الفريق العامل، في جلسته الأولى، المعقودة في ٢٥ أيلـول/سـبتمبر، تبـادلا عامـا  - ١
للآراء بشأن مسـائل داخلـة في ولايـة اللجنـة المخصصـة، عمـلا بـالفقرتين ١٢ و١٣ مـن قـرار 

الجمعية العامة ١١٠/٥٤ المؤرخ ٩ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩. 
وشددت كل الوفود علـى الإدانـة الباتـة للإرهـاب بكـل أشـكاله ومظـاهره. وأكـدت  - ٢
بعض الوفود بصفة خاصة على قرار مجلـس الأمـن ١٢٦٩ (١٩٩٩). ولاحـظ بعضـها الأهميـة 
الخاصـة الـتي أوليـت في قمـة الألفيـة لمشـكل الإرهـاب باعتبـاره ديـدا خطـــيرا للســلم والأمــن 
الدوليـين ولاســـتقرار الــدول. كمــا أُكِّــد علــى أن الإرهــاب يشــكل ديــدا خطــيرا لحقــوق 
الإنسـان، إذ يمـس الحـق في الحيـاة والحريـات الأخـرى للفـرد. وأبـرزت ضـرورة تعزيـز التعــاون 
الدولي في مكافحة هذه الآفة، علـى أن يكـون هـذا التعـاون متماشـيا مـع مبـادئ ميثـاق الأمـم 
المتحدة، والقانون الدولي والاتفاقيات ذات الصلة. وأكدت بعض الوفود على ضـرورة صـوغ 
تعريف للإرهاب وشددت على أهمية التمييز بين الإرهاب والكفاح المشروع لجميع الشـعوب 
الواقعة تحت السيطرة الاستعمارية وغيرهـا مـن أشـكال السـيطرة الأجنبيـة والاحتـلال الأجنـبي 
من أجل التحرر الوطني وتقريـر المصـير والاسـتقلال. وأشـير إلى أن إرهـاب الدولـة مـن أخطـر 

أشكال الإرهاب إطلاقا. 
وأُكد على أهمية الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنــابل والاتفاقيـة الدوليـة  - ٣
لقمـع تمويـل الإرهـاب، باعتبارهمـا أداتـين للتصـدي للإرهـاب الـدولي. وطلـب مـــن الــدول أن 
تتخذ الخطوات الملائمة لكي تصبح أطرافا في هاتين الاتفـاقيتين تعزيـزا لفعاليـة النظـام القـانوني 
الدولي المناهض للإرهاب. وأعرب عن الأمل في أن تحظى هاتان الاتفاقيتان بالعدد الـلازم مـن 

التصديقات لتدخل حيز النفاذ في المستقبل القريب. 
صوغ مشروع الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي  ألف -

أعرب عن تأييد وضع صيغة ائية  بتوافق الآراء لنص الاتفاقيـة الدوليـة لقمـع أعمـال  - ٤
الإرهاب النووي. وأشاد عدة متحدثين بالجـهود الـتي تبذلهـا المنسـقة في السـعي إلى إيجـاد حـل 

توفيقي مقبول للمسائل المتبقية والمتعلقة بنطاق مشروع الاتفاقية. 
وأعربت بعض الوفود عما يساورها من قلـق لعـدم إحـراز أي تقـدم في وضـع الصيغـة  - ٥
النهائية للصك. وأُعرب عـن الأمـل في أن يتـم التوصـل إلى اتفـاق عـن طريـق مواصلـة التبـادل 
الإيجابي والبناء للآراء وأن يعتمد مشروع الاتفاقية في المستقبل القريب لاسـتكمال الاتفاقيـات 
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ـــترع الســلاح الــتي تتــم  القائمـة. كمـا اقـترح ألا يتنـاول مشـروع  الاتفاقيـة المسـائل المتعلقـة ب
معالجتها على نحو أفضل في محافل أخرى. 

وظلت وفود أخرى مقتنعة بأن الطـابع الخـاص لموضـوع مشـروع الاتفاقيـة لا يسـمح  - ٦
باسـتبعاد القـوات المسـلحة مـن نطاقـها وأعـادت تـأكيد مـــوقفها الداعـي إلى وجـــوب حــذف 
مــشروع المـادة ٤. وأُعـرب عـن رأي يدعـو إلى أن يشـــمل نطــاق الاتفاقيــة المقترحــة أعمــال 
إرهاب الدولة. كما أُعرب عن رأي قائل بأن نطاق الاتفاقية ينبغي أن يشمل الاسـتخدام غـير 
المشروع للمواد المشعة  بما في ذلك التخلص من المـواد المشـعة الـذي ينجـم عنـه إضـرار خطـير 
بالبيئة. وأعادت هـذه الوفـود تـأكيد دعمـها لموقـف حركـة بلـدان عـدم الانحيـاز بشـأن نطـاق 
مشـروع الاتفاقيـة. فـأكدت رغبتـها في مواصلـة العمـل مـع منســـقة المشــاورات غــير الرسميــة، 
وقالت إن شواغل  الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز بشأن مشروع الاتفاقية والـتي كُـرر 

الإعراب عنها مرارا، لا تزال قائمة. 
مسألة عقد مؤتمر رفيع المستوى  باء -

أيدت بعض الوفـود الاقـتراح الداعـي إلى عقـد مؤتمـر رفيـع المسـتوى بشـأن الإرهـاب  - ٧
ـــة ومفيــدة.  لوضـع رد منظـم ومشـترك للمجتمـع الـدولي تجـاه الإرهـاب، واعتبرتـه مبـادرة قيم
وارتأى البعض أن نجاح هذا المسعى يتوقف إلى حد كبير علـى تحديـد أهـداف وطرائـق المؤتمـر 

المقترح.  
ـــين  واقـترح أيضـا أن يضـع المؤتمـر تعريفـا شـاملا للإرهـاب يقـوم علـى تميـيز واضـح  ب - ٨

الإرهاب والكفاح المشروع للشعوب ضد السيطرة الأجنبية والاحتلال الأجنبي. 

جيم -صوغ مشروع اتفاقية شاملة بشأن الإرهاب الدولي 
في الجلسة الأولى للفريق العامل، المعقودة في ٢٥ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠، عرض الوفـد   - ٩
/A)، ولاحـظ أن  C.6/55/1) المتقدم بالمشروع مشروع اتفاقيـة شـاملة بشـأن الإرهـاب الـدولي
مشـروع النـص يرتكـز علـى اقـتراح أولي قدمتـه الهنـد في الـدورة الحاديـة والخمســـين للجمعيــة 
ــــة لقمـــع  العامــة في عــام ١٩٩٦ (A/C.6/51/6)، ونقــح علــى ضــوء اعتمــاد الاتفاقيــة الدولي
الهجمات الإرهابية بالقنابل والاتفاقية الدولية لقمع تمويـل الإرهـاب والتعليقـات والاقتراحـات 
ـــود. وأشــير إلى عــدة أحكــام رئيســية، منــها المــادة ٢ (نطــاق مشــروع  الـتي وردت مـن الوف
الاتفاقية)، والمادة ٥ (شرط عدم التبرير)، والمادة ٦ (شرط تقريـر إقامـة الاختصـاص)، والمـادة 
٧ (القيود الواردة على منح اللجوء)، والمادة ٨ (الالـتزام بالتعـاون في منـع أعمـال الإرهـاب)، 
والمادة ١١ (مبدأ التسـليم أو الملاحقـة القضائيـة)، فضـلا عـن مرفقـات مشـروع الاتفاقيـة، بمـا 
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فيها الإجراءات الاختيارية فيما يتعلق بتسليم ارمين والتعاون القضائي. ولوحظ أن مشـروع 
الاتفاقيـة المقـترح قـد حظـي بتـأييد بلـدان حركـة عـدم الانحيـاز، وكـذا بتـأييد وزراء خارجيـــة  

مجموعة الثمانية في اجتماعهم الذي عقد في ميازاكي، باليابان في تموز/يوليه ٢٠٠٠. 
ـــص المعــروض عليــه يوفــر  وأعـرب عـن رأي في الفريـق العـامل مفـاده أن مشـروع الن - ١٠
أرضية سليمة للمناقشـة، وأنـه آن الأوان للنظـر في المشـروع مـادة مـادة. وعـلاوة علـى ذلـك، 
ذكر أن الاتفاقية الشاملة مـن شـأا أن تسـهم إسـهاما قيمـا في مكافحـة الإرهـاب وأن تكـون 
أداة مفيـدة في هـذا الصـدد. كمـا اقـترح أن يراعـي الفريـق العـامل في وضعــه للصيغــة النهائيــة 
لأحكام مشروع الاتفاقية الأحكام والنهج المتبعـة في عـدة صكـوك لمناهضـة الإرهـاب صيغـت 

على المستويات الإقليمية، بغية تعزيز التعاون بين الدول. 
وطُلب توضيح بشأن نطاق مشروع الاتفاقية وعلاقتـه بالمعـاهدات القائمـة الـتي تنظـم  - ١١
جوانـب مـن الإرهـاب الـدولي. واختلفـت الآراء بشـأن مـا إذا كـان ينبغـــي أن يــأتي المشــروع 
بإضافـة إلى الاتفاقيـات القطاعيـة القائمـة في مجـال الإرهـاب أم ينبغــي أن يكــون مجــرد اتفاقيــة 
�إطاريـة�. ولوحظـت ضـرورة الحـرص علـى ألا تؤثـر الاتفاقيـــة ســلبا علــى الإطــار القــانوني 
القائم، أو على المبادرات المستقلة التي يجري القيام ا في مجالات ذات صلة. وفي هذا الصـدد، 
أعرب عن تفضيل وضع معاهدة تسد الثغرات التي يمكن أن تكون في الإطـار القـانوني القـائم، 
مع الحفاظ على الإنجازات السابقة. وذهب البعـض إلى القـول إن الاتفاقيـة الشـاملة مـن شـأا 
أن تعـزز وتكمـل وتتـم الإطـار القـانوني القـائم وبالتـالي ســـتتداخل بــالضرورة مــع المعــاهدات 
القائمة. واقترح بالتالي إدراج حكم في مشروع الاتفاقية يوضح علاقتـها بالمعـاهدات القائمـة. 
ولوحـظ أن غيـاب هـذا الحكـم مـن شـأنه أن يحـدث لبسـا بشـأن مـا إذا كـانت المـادة ٣٠ مــن 
اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات تسري، ما دام هناك مجال للخلاف بشـأن مـا إذا كـان مشـروع 
الاتفاقيـة وأي معـاهدة مـن المعـاهدات القائمـــة تشــكلان �معــاهدات […] متصلــة بموضــوع 

واحد�. 
وأشـير إلى أن النـهج الشـامل يثـير مســـألة تعريــف الإرهــاب. وإن عــدم تنــاول هــذه  - ١٢
ـــن شــأنه أن يشــكك في ضــرورة وفــائدة هــذه  المسـألة الهامـة في مشـروع الاتفاقيـة الشـاملة م
العملية. وبصفة خاصة، اقترح أنه ينبغـي النـص علـى الاعـتراف بوجـود إرهـاب الدولـة. كمـا 
اقـترح أن يقيـم مشـروع الاتفاقيـة الشـاملة تميـــيزا واضحــا بــين الإرهــاب والكفــاح المشــروع 
للشعوب في إطار ممارسة حق تقرير المصير وكذلك الحق في الدفـاع عـن النفـس ضـد العـدوان 

والاحتلال. 
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وقام الفريق العامل فيمـا بعـد، في جلسـاته الثالثـة إلى السـابعة، المعقـودة في الفـترة مـن  - ١٣
٢٦ إلى ٢٨ أيلـول/سـبتمبر، بـالقراءة الأولى لمشـروع الاتفاقيـة (عـدا الأحكـام الختاميـة والمــادة 
٢٣ المتعلقـة بتسـوية المنازعـات)(١)، بمـا فيـها الديباجـة. وتواصـل النظـــر في مشــروع المــواد في 
سياق المشاورات غير الرسمية على أساس اقتراحـات شـفوية وخطيـة (انظـر المرفـق الثـالث لهـذا 

التقرير). 
وقـدم منسـقو المشـاورات غـير الرسميـة تقـــارير شــفوية إلى الفريــق العــامل في جلســته  - ١٤
ــم، أي  الثامنـة، المعقـودة في ٥ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٠. وفيمـا يتعلـق بـالنص علـى الجرائ
ــر ٢٠٠٠،  المـادة ٢، أجريـت مناقشـة علـى أسـاس ورقـة غفـل مؤرخـة ٢ تشـرين الأول/أكتوب
 ،(A/ C.6/55/WG.1/CRP.35 أعدها الوفد المقدم للمشـروع (صـدرت لاحقـا بوصفـها الوثيقـة
 A/C.6/55/WG.1/CRP.5 و A/C.6/55/WG.1/CRP.4/Rev.1) إلى جانب عدة مقترحات خطية
ـــة تركــزت بالدرجــة الأولى علــى  و 13 و 15 و 18 و 30 و32). وأبديـت ملاحظـة أن المناقش
الفقرة ١، وأن المناقشة كانت ذات طابع تمهيدي. ومن ثم لم يكن من الممكـن اسـتخلاص أيـة 
استنتاجات محددة. كما أشير إلى اقتراح شــفوي متصـل بمسـألة العلاقـة بـين مشـروع الاتفاقيـة 
والاتفاقيـات السـابقة، وهـو اقـتراح أثـار تعليقـات عديـدة ويتعـين النظـر فيـه في ســـياق مســألة 
العلاقة . كما أفيد أنه حدث انقسام في الآراء بشأن الإشارة إلى لفظـة �يتسـبب� الـواردة في 
مقدمة الفقرة ١، التي حلت محـل عبـارة �أقـدم علـى فعـل يقصـد بـه التسـبب في� الـواردة في 
الصيغـة الأصليـة. ونظـرا لضيـق الوقـت لم ينـاقش عـدد مـن المسـائل مناقشـة تفصيليـــة وســيلزم 

مواصلة النظر في المادة ٢ في الدورة القادمة. 
وبالنسـبة للمـادة ٣، لوحـظ أن المناقشـات، الـتي أجريـت علـى أسـاس مشـروع منقــح  - ١٥
أعدته الهند (A/C.6/55/WG.1/CRP.8)، قد انصبت إلى حد كبير عـلى صياغـة اقتراحـات تلـبي 
A)، اسـتهدف معالجـة تلـك  /C.6/55/WG.1/CRP.14) شواغل الوفود. وأشير إلى اقتراح لاحق
الشـواغل. كمـــا لوحــظ وجــود تــأييد عــام لإدراج الإشــارة إلى الضحايــا. وكــانت المســألة 
ــن  الرئيسـية المعلقـة هـي الإحالـة إلى مـواد أخـرى في ايـة الحكـم، حيـث يتعـين إجـراء مزيـد م

النظر فيها ما أن يعرف محتوى المواد ذات الصلة. 
ــــتراح المنقـــح الـــذي قدمـــه الوفـــد المقـــدم  كمــا نظــر في المــادة ٦ علــى أســاس الاق - ١٦
ـــن النــص.  (A/C.6/55/WG.1/CRP.8). وأفيـد أنـه تم التوصـل إلى اتفـاق بشـأن الجـزء الأكـبر م
كمـا لوحـظ مـا جـرى الإعـراب عنـه مـن تفضيـل عـام لعـدم إدراج إشـارة إلى �محـــل الإقامــة 
المعتـاد� في الفقـرة ١ (ج)؛ وأنـه لم تنشـأ عـن الفقـرة ٢ ((أ) مكـــررا) مشــاكل كثــيرة، رغــم 
وجـود بعـض الشـواغل، نظـرا لكوـا اختياريـة بالنســـبة للــدول؛ ولوحــظ وجــود تــأييد عــام 
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للفقـرات ٢ مكـررا و ٣ و ٤ و ٥ الـتي اسـتندت إلى سـوابق قائمـــة. وهكــذا تكــون الأجــزاء 
المتبقية التي يتعين النظر فيها من المادة ٦ هي الفقـرات الفرعيـة (ب) و (ج) و (د) مـن الفقـرة 
٢، والتي قدم اقتراحان خطيان بشأا (A/C.6/55/WG.1/CRP.19 و CRP.20). واقــترح النظـر 

في تلك المسائل المتبقية في الدورة القادمة للجنة المخصصة. 
وجـرى النظـر في المـــادة ٨ علــى أســاس نــص منقــح أعــده الوفــد المقــدم للمشــروع  - ١٧
(A/C.6/55/WG.1/CRP.17). وفيما يتعلق بالفقرة ١، أفيد أنـه جـرى الإعـراب عـن عـدة آراء 
ـــأييد اقــتراح  مختلفـة بشـأن شـبه الجملـة الجديـدة �أو المنـاطق الخاضعـة لولايتـها�؛ وحظـي بالت
لحذف عبارة �أيا كان مرتكبها أو طريقة ارتكاا�؛ وأنه جرى الإعراب عن عـدة آراء فيمـا 
يتعلق بالفقرتين الفرعيتين ��١ و ��٢. وفيما يتصل بـالفقرة ٢، فرغـم أن النـص المنقـح حظـي 
بالتـأييد، أعـرب عـن بعـض الشـكوك إزاء الفقـرة الفرعيـة ٢ (ب) ��٢ حيـــث بــدا أــا أكــثر 
ملاءمـة للاتفاقيـة الدوليـة لقمـع تمويـل الإرهـاب. وبالنسـبة للاقـتراح البديـل الـوارد في الوثيقـــة 
ــــي بعـــض التـــأييد وإن كـــان قـــد تم  A/C.6/55/WG.1/CRP.12/Rev.1، ذكــر أن الاقــتراح لق

الإعراب عن شكوك قوية بصدده على ضوء المادة ٢٠. 
وفيما يتعلق بالمادة ١١، التي نظر فيها على أساس النص المنقح الذي أعـده وفـد الهنـد  - ١٨
(A/C.6/55/WG.1/CRP.8)، أفيـــد أنـــه لـــم تنشـــأ اعتراضـــات علـــى الاستعاضـــة عـن عبــارة 
��is found بعبـارة ��is present. كمـا أعـــرب عــن تــأييد للعبــارة الجديــدة �دون إبطــاء 
لا لزوم له�، رغم ما أثير من أا شديدة الغموض وقيمتـها القانونيـة مشـكوك فيـها. ولوحـظ 
كذلك الإعراب عن التأييد لإدراج عبارة �في الحالات التي تنطبق عليها المـادة �٦ في السـطر 
الثاني بعد كلمة �تكون� أو إدراجها في بداية الفقرة. غير أنه لوحظ الإعراب عن رأي قـائل 
بأن هذه الإضافة غير ملائمة لأا أغفلت الحالات التي لا تنطبـق عليـها المـادة ٦. وفضـلا عـن 
ذلك، أعرب عن تأييد عام للاستعاضة عن عبارة �أي جريمة عاديـة� الـواردة في السـطر قبـل 
الأخـير مـن الفقـرة ١ بعبـارة �أي جريمـة أخـــرى�. كمــا جــرى النظــر في اقــتراحين بديلــين 
ـــه رغــم  متصلـين بالمـادة ١١، وردا في الوثيقتـين A/C.6/55/WG.1/CRP.21 و CRP.24، غـير أن
الإعراب عن الكثير من الآراء، لم يمكن إجراء سوى مناقشـة تمهيديـة، ولذلـك اقـترح مواصلـة 

النظر في الاقتراحين في مرحلة لاحقة. 
ــــدولي  وبالنســبة لمســألة العلاقــة بــين مشــروع الاتفاقيــة الشــاملة بشــأن الإرهــاب ال - ١٩
والاتفاقيات �القطاعية� أو �المحددة� التي طرحـت قبـلا، لوحـظ، بصفـة عامـة، نشـوء ثلاثـة 
مفـاهيم مختلفـة للغـرض مـن مشـروع الاتفاقيـة: (أ) أن مشـروع الاتفاقيـــة ينبغــي أن يكــون ذا 
طابع شامل حقـا، أي أن تكـون الاتفاقيـة �شـاملة� وتغطـي جميـع جوانـب الإرهـاب، بمـا في 
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ذلـك الجوانـب الـتي تحكمـها بـالفعل اتفاقيـات موجـودة واـالات الـتي لم تغـط بعـد، وبذلـــك 
تجب الاتفاقيات القائمة؛ و (ب) أن تسد الاتفاقيـة الثغـرات الموجـودة في الاتفاقيـات القائمـة، 
وذلـك علـى ســـبيل المثــال بمــد نطــاق الجرائــم التبعيــة وأحكــام التعــاون الموجــودة في معظــم 
الاتفاقيات الأخيرة (مثل الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنـابل والاتفاقيـة الدوليـة 
لقمع تمويل الإرهاب) إلى الاتفاقيات السابقة بـالمثل، و (ج) أن يوفـر مشـروع الاتفاقيـة إطـارا 
لشـمول الأنشـطة الموجـودة والمســـتقبلية الــتي لم تغطــها الاتفاقيــات القائمــة، وتكمــل بذلــك 
الاتفاقيات القائمة عن طريق سد الثغرات فيمـا يتعلـق بـالجرائم الـتي لم تعرفـها بـالتحديد تلـك 
الاتفاقيات، بما في ذلك الأنواع الجديدة من الجرائم التي قد ترتكب في المسـتقبل. كمـا أعـرب 
عـن رأي مفـاده أن يعتـبر مشـروع الاتفاقيـة مقترحـا مركبـا يـدرس في جوهـره. غـير أنـه اتفــق 
عموما على أنه لما كانت مناقشـة مسـألة العلاقـة لم تسـفر عـن أي نتيجـة حاسمـة، فإنـه سـيلزم 
إعادة النظر في المسألة عندما توضع الصيغــة النهائيـة لمشـاريع مـواد رئيسـية مـن قبيـل المـادة ٢؛ 

ويدرج في النص النهائي حكم بشأن مسألة العلاقة بالاتفاقيات السابقة. 
  

الحواشي 
(١) سحب الوفد المقدم للمشروع مشروع المادة ٢١. 

 


